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 شكر و عرفان

 

 من لم يشكر الناس لم يشكر الله " حديث شريف."

 أشكر الله عز وجل شكرا كبيرا وحمدا كثيرا على نعمة العلم التي وهبنا إياها
فبفضل الله استطعت إتمام هذا العمل المتواضع وتحقيق أمنيتي التي لطالما 
لاحقتني منذ أن وطئت أقدامي الجامعة و المتمثلة في هذه المذكرة 
المتواضعة والتي من خلالها يطيب لي أن أتقدم بالشكر الجزيل والتقدير 

د خيضر إلى كـل أساتـذة كـلية الحقوق و العـلوم السياسية بجـامعـة محم
بسكرة  عبـر مختـلف مراحل الـدراسـة و بدون أن أنسى الأستاذة التي 
أعطتني فرصة إنجاز هذا الموضوع ومنحي الوقت الكافي لإيجاد معلومات 
قيمة لتكون ذات معنى للأجيال الصاعدة وكذلك توجيهاتها كمشرف على 

 . جميلة فار هي الأستاذة المحترمة الدكتورة مذكرتي ألا و 

 

 

 

 والله ولي التوفيق                                                                   



 إهداء
 

أهدي  نبياء والمرسلينلأم على خاتم الاة والسلارب العالمين والص للهالحمد 
نتني بالصلوات من ربتني و أنارت دربي وأعا إلىالمتواضع هذا العمل 

 .أمي الحبيبةالوجود  إنسان في هذا ىغلأوالدعوات، إلى 

ما أنا  الكفاح وأوصلني إلى إلى من عمل بكد في سبيلي وعلمني معنى 
 .أبي العزيزعليه 

لىو    .الأعزاء إخوتي  من شاركوني ظلمة الرحم و نورا الحياة  ا 

 .ين عرفتهم وأحببتهم ء الذقاصدأ كل والي

 .كل من حضر في القلب وغاب عن اللسان والى 

 

  

 

 

 .أهدي هذا .... ليكم جميعاوا  



 مقدمة
 

   
 ‌أ 

 

‌الإداري‌‌التنظيم‌‌عناصر‌‌من‌‌أساسيا‌‌عنصرا‌‌المركزي‌باعتباره‌الإداري‌الأسلوبسة‌راعند‌د‌‌‌‌‌

‌‌على‌‌أثرها‌‌‌ومناقشة‌‌الرئاسية‌‌‌السلطة‌‌‌بدراسة‌‌الأحيان‌‌من‌‌الكثير‌‌في‌‌‌يعتني‌الإداريالفقه‌فان‌‌

‌.الإداريةمقارنتها‌بفكرة‌الوصاية‌و‌‌الإداريفي‌القانون‌‌الاختصاص‌

‌كل‌‌في‌‌رئاسية‌‌سلطة‌‌وجود‌‌داريينلإا‌‌بين‌‌المهام‌‌توزيع‌في‌‌تفترض‌والجدير‌بالذكر‌ان‌الادارة‌‌‌

‌العمومية‌بالسعي‌دوما‌لتحقيق‌الكفاءة‌والفاعلية‌‌‌تقوم‌المؤسسة‌‌‌حيث‌‌،الإداري‌‌التنظيم‌‌درجات‌‌

‌‌‌لذلك‌‌العمومي،‌‌الموظفعلى‌‌بالأساس‌‌ترتكز‌‌والتي‌‌المرجوة‌‌‌الأهداف‌‌‌أجل‌تحقيق‌من‌الإدارية

‌من‌‌الموظف‌‌أداء‌‌متابعة‌و‌‌التسيير‌‌في‌‌حديثة‌‌أساليب‌‌إتباع‌‌‌إلى‌‌معينة‌‌مؤسسة‌‌رئيس‌‌كل‌‌يسعى

‌‌إدراكتقوم‌على‌أساس‌‌الأساسيةالحوافز‌‌‌فيه‌أن‌‌شك‌لاومما‌‌،مختلفة‌اساليب‌عدة‌‌للاخ‌‌

‌حياته‌وتنعكس‌‌مكانة‌أسمى‌تؤثر‌علىمن‌‌‌ماديةال‌مزاياال‌هذهلما‌تحققه‌‌‌الموظف،‌‌احتياجات

‌‌‌له‌التقدم‌‌للعامل‌ويضمن‌‌فكرة‌الطموح‌الوظيفي‌‌يحقق‌الاسلوبفهذا‌‌‌المؤسسة،‌داخل‌أداءه‌‌على‌

‌‌توجيهالو‌‌‌التحكم‌‌وسائل‌‌من‌وسيلةالرئاسية‌‌‌السلطة‌‌كما‌تعتبر‌‌،‌‌والمدنية‌‌الوظيفية‌هحيات‌‌في‌

‌ةكفاءة‌وفعالية‌المؤسس‌‌‌والذي‌بدوره‌ينعكس‌على‌‌الوظيفي‌الأداءبمستوى‌‌‌الارتقاء‌‌لموظف‌إلىل‌

‌‌وخضوع‌تبعية‌رابطة‌كونها‌هاما‌عنصر‌،‌فتعتبرعملهابالرئاسية‌‌‌السلطة‌‌‌قيام‌‌خلالمن‌‌

‌‌اتحقيق‌قانونية‌ضوابطو‌‌لشروط‌وفقا‌تمارس‌و‌الإداري‌العمل‌ضبط‌هدفب‌للرئيس‌المرؤوس

‌مجموعة‌تتطلب‌الإداري‌الرئيس‌مسؤوليةفمن‌جهة‌ومن‌جهة‌ثانية‌فان‌‌ذاه‌العامة‌للمصلحة

‌‌لتحقيق‌وتضيق‌تتسع‌الموظف‌بها‌يلتزم‌و‌القانون‌له‌يخولها‌والاختصاصات‌الصلاحيات‌من‌

‌.الدراسة‌سوف‌يتم‌توضيحه‌من‌خلال‌هاته‌ا‌ماوهذ‌العمومية‌للوظيفة‌الرشيد‌و‌الجيد‌الأداء



 مقدمة
 

   
 ‌ب 

 

 :أهمية الدراسة

‌‌الرئيس‌‌بين‌‌القائمة‌‌قةلاالع‌‌في‌‌تتحكم‌‌التي‌‌‌والإجرائية‌‌القانونية‌‌الجوانب‌‌اهمالوقوف‌على‌‌‌▪

‌‌العمومية.‌‌المؤسسة‌‌في‌‌والمرؤوس‌

‌‌‌المؤسسة‌‌في‌‌الوظيفي‌‌الأداء‌‌تحسين‌الىبالدفع‌‌‌الرئاسية‌ودورها‌‌السلطة‌أهميةابراز‌‌‌▪

‌.العمومية

‌والتكامل‌الانسجام‌تحديد‌الواجبات‌الوظيفية‌للرئيس‌والمرؤوس‌على‌حد‌سواء‌لتحقيق‌‌ ▪

‌الأداء‌الوظيفي‌داخل‌المؤسسة‌العمومية.في‌التقدم‌و‌‌

 : الدراسة إشكالية 

 العمومية المؤسسات في الوظيفي الاداء ترقية في الرئاسية السلطة نجاح مدىـــ   
 الجزائرية؟

 : الدراسة أهداف

‌‌حسب‌‌الرئاسية‌‌السلطة‌‌واختصاصات‌‌صلاحيات‌‌‌عن‌‌‌الكشف‌‌إلى‌‌‌الدراسة‌‌هذه‌‌تهدف 

‌التي‌القانونية‌الإشكالات‌مختلف‌المشرع‌بها‌عالج‌التي‌والكيفية‌الجزائري‌الإداري‌التنظيم

‌‌في‌‌دورها‌‌وتبيان‌‌الرئاسية،‌‌السلطة‌‌نطاق‌‌ضمن‌‌تدخل‌‌والتي‌‌المختلفة‌‌الصلاحيات‌تضبط

‌ينبغي‌التي‌العامة‌الشروط‌تحديد‌الى‌والوصول‌‌العمومي‌‌للموظف‌‌الوظيفي‌الأداء‌‌تحسين

‌.‌العمومي‌الموظف‌اداء‌تحسين‌الى‌الدفع‌بهدف‌اتباعها‌الادارة‌على

‌.‌‌‌العلمية‌المكتبة‌لإثراء‌الدراسة‌هذه‌خلال‌من‌نهدف‌كما



 مقدمة
 

   
 ‌ت 

 

 :الدراسة في المتبعة المنهجية

‌:المقارن‌والمنهج‌الوصفي‌المنهج‌‌المنهجين‌‌على‌‌الدراسة‌‌هاته‌ترتكز

‌‌.العمومي‌‌الموظف‌ومفهوم‌‌الرئاسية‌‌السلطة‌ماهية‌‌يشمل‌‌حيث:‌الوصفي المنهج‌✓

‌‌الأداء‌‌تحسين‌‌في‌‌به‌‌المعمول‌‌الأسلوب‌‌بين‌‌الضمنية‌المقارنة‌تم‌حيث:‌المقارن المنهج ✓
‌.‌الجزائر‌‌في‌‌موجود‌‌هو‌‌وما‌الوظيفي

 ‌أسباب اختيار الموضوع:

‌إلى‌للسعي‌‌‌‌العمومي‌‌الوظيف‌‌‌ميدان‌في‌للبحث‌‌يميول‌‌‌إلى‌‌‌تعود‌‌حيث‌‌‌ذاتية:ال   الأسباب‌▪

‌في‌ودورها‌‌‌العمومي‌‌بالموظف‌‌الرئاسية‌‌‌السلطة‌‌قةلاوع‌‌التسيير‌‌‌أساليب‌‌‌مختلف‌‌على‌‌التعرف‌‌‌

‌‌‌‌‌أدائه.‌‌تحسين‌‌

‌‌العميقة‌‌تولاالتح‌‌ظل‌‌في‌‌الموضوع‌‌متطلبات‌‌في‌‌تتمثل‌‌والتي‌‌:الموضوعية  سبابلأا ▪

‌‌الحديثة‌‌تلاوالتعام‌‌تماشيا‌التشريع‌‌‌‌ميدان‌‌في‌‌تجديد‌‌من‌‌يحصل‌‌وما‌‌‌الإداريالتنظيم‌‌‌لميدان

‌‌أفرزتها‌العولمة.‌‌التي‌

 :الدراسة صعوبات

‌‌النتائج‌وتعميم‌البحث‌ضبط‌صعوبة‌الى‌ادى‌مما‌الدراسة‌نطاق‌موضوع‌واتساع‌شمولية‌‌

‌الى‌بالإضافة‌الموضوع،‌في‌والمهمة‌البارزة‌للجوانب‌التطرق‌منا‌استدعى‌الذي‌الامر‌البحثية،

‌وباء‌البلاد‌بها‌تمر‌التي‌العالمية‌الجائحة‌ظل‌في‌المتخصصة‌المراجع‌على‌الحصول‌صعوبة‌

‌.الجمهور‌امام‌العلمية‌والفضاءات‌المكتبات‌وغلق‌النقل،‌وسائل‌توقف‌الى‌أدى‌مما‌كورونا‌



 مقدمة
 

   
 ‌ث 

 

 الدراسات السابقة :

 الله‌‌ ـــ حالة الجزائرـــ ـاثر البيئة على اداء المؤسسات العمومية الاقتصاديةعلي‌عبد
وتناولت‌‌2001 وعلوم‌التسيير‌جامعة‌الجزائر‌اطروحة‌دكتوراه‌كلية‌العلوم‌الاقتصادية

الاجرائي‌والعملي‌‌في‌شقيه‌داءالاهذه‌الدراسة‌الجوانب‌الادارية‌المتعلقة‌بشروط‌تحسين‌
 ‌وسبل‌الرفع‌من‌كفاءة‌المؤسسة‌في‌الجزائر.

 ‌،دار‌الجبل‌‌،،‌بيروت‌تقييم أداء الموظف وأثره على أداء المنظمةفارسي‌محمد‌حليم
‌الإدارة‌و‌‌،4102للنشر، ‌على ‌ينبغي ‌التي ‌العامة ‌الشروط ‌تحديد ‌الدراسة ‌هذه تناولت

 إتباعها‌بغية‌الدفع‌بتحسين‌أداء‌الموظف‌وتأثير‌ذلك‌على‌المنظمة.‌‌
 ‌4102هومه،‌دار‌الجزائر،‌،والفعالية الصلاحيات الرئاسية السلطة‌علاوي،‌جمال،‌

‌ومدى‌وحدودها‌نطاقها‌ابراز‌مع‌تنظيمية‌كفكرة‌الرئاسية‌السلطة‌ت‌الدراسةعالج‌حيث
‌.فعاليتها

 المطبوعات‌دار‌الإسكندرية،‌،العامة الوظيفة في وحدودها الطاعة‌راضي،‌ليلو‌مازن‌
‌التزام‌النشر‌تاريخ‌دون‌الجامعية، ‌ومدى ‌الرئاسية ‌السلطة ‌مفهوم ‌الى ‌تطرق ‌حيث ،

 .وغير‌المشروعةالموظف‌بالأوامر‌المشروعة‌

‌ف‌عنهلتقاطعت‌مع‌موضوعنا‌الا‌انها‌في‌مجملها‌تخته‌الدراسات‌السابقة‌وان‌ن‌هذإـــ‌

‌ي‌يصبو‌اليه‌كل‌باحث.‌ذقة‌وكيفية‌طرح‌الموضوع‌والهدف‌الفي‌طري‌

 ‌خطة الدراسة:

‌ماهية‌السلطةموسوم‌بـ‌الأولالفصل‌‌فصلين‌الىتقسيمه‌‌ارتأيتا‌الموضوع‌ذولمعالجة‌ه

‌الفصل‌‌أما‌‌الموضوع،‌‌ومفاهيم‌‌مصطلحات‌‌مختلف‌‌توضيح‌‌إلى‌‌فيه‌‌تطرقنا‌حيث،‌الرئاسية‌

‌فيه‌حاولنا‌حيث‌،لطة‌الرئاسية‌على‌الموظف‌العموميالس‌ممارسة‌حدودالمعنون‌بـ‌‌الثاني‌‌



 مقدمة
 

   
 ‌ج 

 

‌الأداء‌‌تحسين‌‌في‌‌ودورها‌‌الرئاسية‌‌السلطة‌ممارسة‌‌حدود‌و‌‌صلاحيات‌الوقوف‌علىالتطرق‌و‌‌

‌‌العمومي.‌‌لموظفل‌الوظيفي‌

 



 

 

 ولال الفصل 

 الرئاسية السلطة ماهية



 ماهية السلطة الرئاسية :                                    الفصل الأول
 

   
6 

 

 تعد السلطة الرئاسية نقطة هامة حيث يمتد أثرها إلى مجالات عديدة مما جعل الفقه الإداري
من عنصرا أساسيا بها ويتعرض إليها ، وكذلك عند دراسة الأسلوب الإداري المركزي باعتباره  ىيعن

أو عند مناقشة أثرها على  عند دراسة واجب والتزام الطاعة والخضوع من قبل الموظفين عناصرها، أو
 الإدارية.، أو عند مقارنتها بفكرة الوصاية الاختصاص في القانون الإداري

الباحث في ترافق  حيث تنطلق اية دراسة من قاعدة تبنى على اساسها المفاهيم كمرجعية استدلال 
 وضبطها، ففي هذا الفصلتحديد المفاهيم  عريضة لموضوعه مع الخطوط ال يحددمراحل بحثه، فجميع 

أطرافها وفي  و ومبادئهافي المبحث الأول وتبيان خصائصها نتطرق الى مفهوم السلطة الرئاسية 
وهذا على النحو  بالنسبة للموظف العمومي ء الوظيفيالمبحث الثاني نتطرق الى تحديد مفهوم الأدا

  الاتي:
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 .السلطة الرئاسية مفهوم: الأولالمبحث 

زالت عن ي أساس ذلك التنظيم، فإذا انعدمت هقديمة قدم المجتمع المنظم ، بل  الإدارةشك أن لا     
رئاسية في كل درجات  ووجود سلطة الإداريينتفترض توزيع المهام بين  فالإدارةالمجتمع صفة التنظيم. 

ولحسن سير اداء المؤسسات العمومية لوظائفها وضمان مقدرتها على توفير الخدمات  ،الإداري التنظيم
واشباع الحاجات العامة عليها ان تكون على مستوى معين من التنظيم وتعتمد قواعد واجراءات واساليب 

 السير الحسن لهذه الادارات وتحقيق نجاعة ادائها للوظائف المنوطة بها للوصول الى الاهداف تكفل
التنظيم الاداري للأجهزة الادارية شكلا تدرجيا سلميا يضمن تناسق وحدات الادارة  المسطرة ، حيث يأخذ

وسلامة عملية الاتصال بين الموظفين داخل التنظيم كما يسهل عملية تلقي المعلومات وفعالية القيام 
ا داخل التنظيم الاداري بأعمال الوظيفة الادارية ،ويتم ضبط ذلك بواسطة تأطير العلاقات التي تنش

خاصة فيما يتعلق بتحديد الصلاحيات والاختصاصات من خلال التجسيد الفعلي والقانوني للفكرة 
هذه الفكرة تتضمنه من مظاهر واسس تبرر  القانونية والتنظيمية المتمثلة في السلطة الرئاسية بكل ما

زة الادارية المشكلة للتنظيم الاداري كأحد اهم عناصر التنظيم الاداري المركزي ،وحتى داخل الاجه
اللامركزي بحيث يتم تنظيم الوحدات الادارية في شكل سلم اداري تندرج فيه الوظائف والمسؤوليات 

طة بسير المرفق ويكون فيه لكل موظف مرؤوس رئيس اداري يعلوه يتلقى منه التعليمات والاوامر المرتب
طراد وضمان اداء افضل للوظيفة الادارية وبذلك النهوض العام بغية التكفل بحسن سيرها بانتظام وا

 وهو ما يفرض علينا معرفة مفهوم هذه السلطة. بالخدمة العمومية وتطويرها لإشباع حاجيات الجمهور،

في و  وبيان خصائصها الأولالمطلب في إن معرفة مفهوم السلطة الرئاسية يستوجب علينا تعريفها  
 المطلب الثالث.في الى اطرافها  بالإضافة مبادئهامعرفة  المطلب الثاني

 : تعريف السلطة الرئاسية.الأولالمطلب 

فكرة السلطة الرئاسية الى النظام العسكري في فرنسا قديما حيث تميزت هذه الاخيرة بالصرامة  تعود    
تشكل من مجموعة من الطبقات تعلو بعضها بعضا وترتبط ت والانضباط عن غيرها من التنظيمات فهي

كل طبقة بالتي تعلوها برابطة السلطة الرئاسية حيث قوة الامر والنهي والتوجيه والاشراف الملزمة تنازليا 
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رة العامة اوواجبة الطاعة و التنفيذ تصاعديا واول من تبنى نظام السلطة الرئاسية في ميدان الاد
  ة الادارية هم الفرنسيون. في الوظيف اوتطبيقه

 .يريف الفقهتعال: الأولالفرع 

مفهوم محدد للسلطة الرئاسية .حيث حاول بعض فقهاء  لإعطاءذل الفقه الاداري جهودا معتبرة لقد ب
 تعاريف لها ومن بين هذه التعاريف نذكر:القانون الاداري اعطاء 

 الإداريالرئيس السلطات التي يباشرها  انهاعلى ئاسية الر  عرف السلطةحيث   Tessier تيسي الفقيه 
والغاء وتعديل أعمالهم لهم  الأوامرتجاه المرؤوسين التابعين له رئاسيا، والتي يمكنه بمقتضاها إصدار 

في الحكومة وحماية المصالح أحيانا، وذلك بقصد تحقيق التجانس عن الحلول محلهم في العمل  فضلا
 (1).للأمةالجماعية 

بمقتضاها  الإداريالسلطة التي يمكن للرئيس  بأنها Laubader Doرلوباديدو  الأستاذ في حين عرفها  
 (2)المباشرينالأعمال القانونية الصادرة لتابعيه أن يلغي كليا أو جزئيا أو يعدل بعض 

يكون وعندما ، ثناء ممارسة لمهام خدمات وظائفهأن الموظف العام وخاصة أ إلى مارسيل فالينوذهب 
طاعتها وتنفيذها، قبل رؤسائه أوامر يقع عليه واجب  داخل تدرج إداري معين يمكن أن يتلقى من

بالسلطة الرئاسية، وهي دعى تو  الإداريوالنواهي هذه، هي التي تمنح للرئيس  الأوامروسلطة إعطاء 
لغاء وتعديل تتضمن أيضا سلطة سحب و  سس وأسباب قانونية يست لأوهذه السلطة ل المرؤوسأعمال ا 

 (3)أيضا ملائمةسس واعتبارات مجرد ولكنها لأفقط 

يخضع ي ظل مفهوم فكرة السلطة الرئاسية ف، ذهب إلى أنه جان ماري أوبي، وروبرت أدارأما 
الرؤساء هم  وهؤلاء هم طاعة مطلقة من قبل المرؤوسين.الموظفون لسلطة الرؤساء الذين يستلزم طاعت

 رارات الإدارية، ويتخذون القثناء ممارستهم لخدماتهم الوظيفية الذين يوجهون ويقودون الموظفين أ

                                                           
 عدنان عمرو، مبادئ القانون الإداري، ماهية القانون الإداري، التنظيم الإداري، المرافق العامة، دراسة مقارنة، 1

 .77،ص  2002الإسكندرية، منشأة المعارف، 
 .77، ص المرجعنفس  2
3

Marcel Waline, Précis de droit administratif, Paris ,édition Monthrestien , 1970 , P 59  . 
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تقديرية واسعة جدا.  سلطة  هنية. وهم يملكون في هذا المجال،كزهم المار المتعلقة بأوضاعهم وم
 والموظفون 

عمال لأمواجهة ا إمكانية يملكون إلا هذه، ولاة صورة في سلطة تسييرهم وتوجيههم يشاركون بأيلا  
، وذلك بواسطة الطعون الإداريين مواجهتهم من قبل رؤسائهمشرعية التي تمارس في ءات غير ار جلإوا

 (1).غير المشروعة الإجراءات والقضائية ضد هذه الإدارية

العليا  الإداريةسلطة رئاسية تمارسها الوحدات   انها الذي ذهب إلى الجرف طعيمهالدكتور تعريف  
وسياسيا أمام البرلمان بسبب إلى الوزير وهو مسؤول قضائيا  ي في النظام البرلمان صعودا حتى نصل 
 (2).الوظيفة التنفيذيةمسؤول قضائيا عن أعمال  لأنهطات، مبدأ الفصل بين السل

 الإدارةتعني أن يوضع جميع موظفي   على انها لدكتور مصطفى أبو زيد فهميافي حين ذهب 
يخضع فيه المستوى في درج هرمي أو رئاسي  الأقاليمالعاصمة أو ب المركزية  في كل وزارة أينما وجدوا 

من هو أعلى منه، وهكذا إلى نه، ويخضع هذا المستوى بدوره إلى م الأعلىف المستوى ار الأصغر لإش
منتصف السلم في  داريالإالرئيس لوزارته، ومن هنا نجد أن  الأعلىأن نصل إلى الوزير الرئيس 

 وخاضع للسلطة الرئاسية لرؤسائه، ومرؤوس لمن يعلوه ،رئيس لمن يدنوه، فهو الرئاسي رئيس ومرؤوس
 (3).ويملك هذه السلطة بالنسبة لمرؤوسيه

مجموعة من  و الإداريةعنصر من عناصر المركزية  السلطة الرئاسية ان الدكتور نايف كنعان ويوضح
هؤلاء مرتبطين به إداري في مواجهة مرؤوسيه من شأنها أن تجعل يتمتع بها كل رئيس  الاختصاصات

 الأقاليمي المركزي في العاصمة وتنتشر في ر الإداوقد تتعدد وحدات الجهاز  بطة التبعية والخضوعار ب
تتدرج في شكل هرمي، تخضع فيه  دائما في إطار جهاز واحد طالما أن هذه الوحداتلك تبقى ومع ذ

إلى أن  ،الخ ...الإداريحتى يصل إلى قمة الهرم  العمال وحدة لما يعلوها من وحدات خضوعل ك
إلى أن تمارسها دون الرجوع  يمكنات وحدات وفروع السلطة المركزية ومنح بعضها اختصاصعدد تت

برابطة يئاته المتعددة ترتبط فيها بينها ينفي وحدة هذا الجهاز طالما أن ه لا وهذا الإداريقمة الجهاز 
                                                           

1
Jean Marie Auby, Robert Ducos Ader, droit administratif, Paris , dalloz , 3 éme édition  

3791 ,p 42. 
2 

 . 202،ص  3771الجرف، القانون الإداري، القاهرة، مكتبة القاهرة الحديثة،  طعيمة 
3 

 .307،ص  2007مصطفى أبو زيد فهمي، الوسيط في القانون الإداري، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة،  
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لرئيسه على هذه الصورة  ويطلق على خضوع المرؤوس ماسكة التبعية التي تجعل منها وحدة عضوية مت
يطلق على الدور الذي يقوم به يها من جانب وضع المرؤوس، في حين رابطة التبعية إذا نظرنا إل

 (1).الإداريمن جانب وضع الرئيس حن نظرنا إليها طة الرئاسية إذا نالسل الرئيس في هذه الرابطة

الثالث من عناصر  رتجسد السلطة الرئاسية العنص  د الغني بسيونيالدكتور عبفي حين عرفها 
بشكل طبيعي وبدون كزي حيث تقرر للرئيس على مرؤوسيه لوجود النظام المر  الأساسيةالمركزية 

حتى نصل إلى الوزير  الأعلىأمام مرؤوسه و نص، ويقابلها مسؤولية الرئيس عن أعمال مرؤوسيه 
 (2).في النظام الرئاسيلبرلماني، أو إلى رئيس الجمهورية أمام البرلمان في النظام ا المسؤول

                                                                                                                            
   :نهاعلى أ ر محمد الصغير بعليكتو الدويعرفها 

قانونية بين  علاقةيث يقوم النظام المركزي على وجود ، حالإداريةللمركزية  الأساسيالركن  
إذ يتمتع  الإداريالسلم  فيالعامة وفق تسلسل معين  الإدارةالموظفين في العاملين  الأشخاص
بالنسبة لشخصه أو أعماله المرؤوس  الأدنىالرئيس بسلطات معينة اتجاه الموظف  الأعلىالموظف 

 علاقةالرئاسية هي إذن عبارة عن فالسلطة  للأولتبعية  علاقةفي  الأخيرمما يؤدي إلى وضع هذا 
 (3).الإداريالنشاط ، أثناء ممارسة ن الرئيس والمرؤوسقائمة بيقانونية 

يدعى قانونية تقوم بين شخصين  علاقةما تقدم نستخلص أن السلطة الرئاسية هي  خلالمن         
بحيث رئيس بسلطات معينة اتجاه المرؤوس الرئيس والثاني المرؤوس، يتمتع بمقتضاها ال الأول

وجميع ما يخص  بشخصه كموظف عام في خدمة الدولة لرئيسه في كل ما يتعلق الأخيريخضع هذا 
أما الحديث عن ،  المقررة لوظيفته الاختصاصاتوالتصرفات الصادرة منه في ممارسة  الأعمال

هذا النظام فقط على يعني أبدا وجود  فلافي النظام المركزي  الأساسيةالسلطة الرئاسية كونها الركيزة 

                                                           
 ،ص2002نشر والتوزيع، نواف كنعان، القانون الاداري، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع والدار العلمية الدولية لل 1

341. 
 .320، القانون الإداري، الإسكندرية، منشأة المعارف، بدون تاريخ النشر، ص اللهعبد الغني بسيوني عبد  2
 .41،ص 2002محمد الصغير بعلي، القانون الإداري، التنظيم الإداري، بيروت، دار العلوم للنشر والتوزيع،  3



 ماهية السلطة الرئاسية :                                    الفصل الأول
 

   
00 

 

إدارية مركزية كانت أو إنما هي حتمية قانونية لكل مؤسسة ، والوزاراتدارة المركزية مستوى الا
 (1)مركزية.لا

التي ي ستتبع تدرج التصرفات القانونية المركز  الإداريوهذه التبعية المتدرجة بين هيئات الجهاز  
تصرف الأدنى يجوز لموظفي وحدة إدارية  من حيث قيمتها القانونية بحيث لا تصدر عن هذه الهيئات

جميع  في الإدارةام أعمال وقرارات رؤسائهم، أي أن مبدأ المشروعية الذي يعني التز  خلافعلى 
نما يعني كذلك خضوع اوع الهيئات القانونية فيما تصدره يعني فقط خض تصرفاتها بأحكام القانون لا

تعلوها  ت الهيئات التياار لأعمال وقر للقانون و  ت اار الإدارية من قر هذه الهيئات في ممارستها للوظيفة 
 (2)والصادرة في ذات الموضوع. الإداريفي السلم 

الوظيفي رئاسية على المرؤوسين داخل الهرم حق الرقابة ال الإداريينوالسلطة الرئاسية تمنح للرؤساء 
 الأعمالوعلى ابة على أشخاص المرؤوسين من جهة، ، وهذه الرقابة تتجسد في الرقالإداريةللمنظمة 

نهاية المطاف عن إدارة في  المسؤولهو  الأعلى الإداريالرئيس ف خرى، الصادرة عنهم من جهة أ
 شؤون المرفق الذي يقوم على رئاسته.

بالرقابة ويتمثل رئاسية طرفين أو شخصين، طرف يقوم كما يستفاد من التعاريف السابقة أن للسلطة ال 
المرؤوسون، وهو ما سيأتي  يمثلهاالرؤساء وطرف خاضع للرقابة الرئاسية والتي أي   الإداري بالرئيس
 لرئاسية.السلطة ا اطرافتحت عنوان  لاحقاتفصيله 

 

 

 

 
                                                           

 .1،ص  3794السلطة الرئاسية، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، عمار عوابدي، مبدأ تدرج فكرة  1
 

 ،انظر 24، 21،ص  3719ثروت بدوي، تدرج القرارات الإدارية ومبدأ المشروعية، القاهرة، دار الأهرام للنشر،  2
 .31،26،ص 3791كذلك جمال الدين سامي، تدرج القواعد القانونية، الإسكندرية، منشأة المعارف، 
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 .يةالثاني: خصائص السلطة الرئاس الفرع

 وشاملة.فهي سلطة إدارية، داخلية، مفترضة  لطة الرئاسية بمجموعة من الخصائصتمتاز الس    

 : سلطة إدارية.أولا

الشؤون في شأن من  الإداريومعنى ذلك أنها تصدر عن سلطة إدارية، أي تصدر عن الرئيس     
قرارات إلغاء  الأعلى الإداريإذ يملك الرئيس ، (1)والملائمةالمشروعية  من أجل احترام الإدارية

ال اك مجهني عنها الصفة القضائية إذ لم يعد مرؤوسيه وتعديلها والحلول محلهم في اتخاذها، وتنتف
لعدم  المرؤوس  فرنسا، فالوزير يمكنه تعديل قرارلوجود نظرية الوزير القضائي التي أخذت بها 

ي حين صاحب المصلحة، فا من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وذلك إم الملائمةعدم  المشروعية أو
الشخصية ب صاحب المصلحة طلبناء على  الإداري غير المشروع إلار ار يمكن للقاضي إلغاء الق لا

حجة قانونية كما هو الحال بالنسبة للحجية م تمتع قرار الوزير الرئاسي بأية إلى عد بالإضافة المباشرة
 (2)التي تشكل خاصية أساسية للحكم القضائي.

 : سلطة مفترضة. اثاني

بها قوة القانون ولو لم يوجد نص يسمح تتميز الرقابة الرئاسية بأنها رقابة إدارية مفترضة تتم ب    
في هذا  و (3)معنى ذلك أنها تتقرر للرئيس على مرؤوسه بشكل طبيعي وبدون نص. الإداريللرئيس 
خاص من أجل ليست ثمة حاجة لنص  يوضح انه  فورججان ميشال دو  الأستاذنجد ان الصدد 

من  تنتج بقوة القانونفالسلطة الرئاسية  طة السلمية أو الرئاسية لرجل ثانللسل الإدارةإخضاع رجل 
، فهي تمارس تلقائيا الإداريمثلة في التنظيم التدريجي للمرفق وضعية واقعية أو فعلية وقانونية والمت

صادر عن ذي مصلحة بمعنى  ملائممع ذلك يمكن أن تمارس نتيجة لطلب و  الإداريمن قبل الرئيس 
ا ز لقا، أو امتياأنها حقا شخصيا مطيعني أبدا  رسة الطعن الرئاسي، غير أن هذا لاآخر نتيجة مما

                                                           
1
 René Chapus, droit administratif général, Paris, édition Montchrestien ,1998, P287 

 .77عدنان عمرو، المرجع السابق، ص  2
 .80ص  عدنان عمرو ، المرجع السابق، 3
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واللوائح ووفقا لحسن سير المرافق يباشر طبقا للقوانين ، ولكنها مجرد اختصاص الإداريللرئيس  ار مقر 
 (1)العامة.

 : سلطة شاملة.اثالث

يملك مباشرة  الإدارين الرئيس ة تتميز بأنها سلطة شاملة، ذلك لأمن المسلم به أن السلطة الرئاسي   
عن طريق ما يصدر وذلك  على أشخاصهم وأعمالهم فهي تسيطر مرؤوسيهرقابة عامة في مواجهة 

والتصرفات  الأعمالع المرؤوس لرئيسه في جميع ما يخص إليهم من أوامر ملزمة بحيث يخض
في كل ما يباشره بسلطات ، كما أنه يخضع لرئيسه الاختصاصاتالصادرة منه أثناء ممارسته  الإدارية
غير أن شمولية السلطة  والتنظيم. التأديب كسلطة بشخصه كموظف عام في خدمة الدولة تتعلق

ت ار راسلطة البث النهائي، باتخاذ قيخول المشرع فيها المرؤوس  حالاتتمنع من وجود  الرئاسية 
تعديل القرارات  الحالاتالرئيس في هذه من رئيسه عليها، وبذلك يمتنع على ب يمعينة دون تعق

 (2)اتخاذها.المرؤوس أو أن يحل نفسه محله في  من الصادرة

 .داخلية: سلطة ارابع

يمارسها ي يقصد بها الرقابة الذاتية التي رقابة إدارية، والت الأصللما كانت السلطة الرئاسية في     
كما هو الذاتية هذه سها بنفسها فإن الرقابة قبة نفار الإدارة بمللدولة على نفسه أي قيام  الإداريالجهاز 

وهي التي تعرف بالوصاية جية من الخارج معلوم ومسلم به أنها تنقسم إلى نوعين رقابة إدارية خار 
على  الإداريينيباشرها الرؤساء  ، رقابة إدارية داخلية وهي التي تمثل الرقابة الرئاسية التيالإدارية

 ى أعمالهم.المرؤوسين، أم رقابة عل هؤلاءمرؤوسهم. سواء أكانت رقابة على أشخاص 

 مبادئ السلطة الرئاسية.: نيلثاالمطلب ا

ترتكز السلطة الرئاسية على مجموعة من المبادئ هي : مبدأ وحدة الرئاسة و الأمر ،أو ما      
يعرف بمبدأ الرئيس الإداري الفرد، ومبدأ التسلسل الرئاسي في القيادة ، و مبدأ التدرج في السلطات 

 تلازم و تناسب السلطة والمسؤولية .وتحديد المسؤوليات ، ومبدأ 
                                                           

1
 Jean Michel, de forge, p 102. 
 .323، المرجع السابق، ص الله عبد الغني بسيوني عبد  2
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 .لأول: مبدأ وحدة الرئاسة و الأمرالفرع ا

فلا  يقصد بوحدة الرئاسة والامر ان تتحدد سلطة اصدار الاوامر والقرارات في مصدر واحد    
ذلك الرئيس في بحيث يكون (1) حد يتلقى منه الاوامر والتعليماتيس مباشر وايخضع المرؤوس الا لرئ

أي اتباع ولا يعني ذلك ابدا تركيز كافة السلطات في يد فرد واحد (2)المنظمة الادارية فردا لا جماعة 
وانما الوحدة في الرئاسة مطلوبة بالنسبة لجميع الرؤساء (3) اسلوب التركيز الاداري في السلطة

يس فقط بالنسبة للرئيس الاداري الاداريين على مختلف درجات السلم الاداري بالوحدة الادارية ول
م بتوجيههم واصدار الاوامر الموظفين رئيسا اداريا مباشر يقو  الاعلى بحيث يكون لكل مجموعة من

فمبدا وحدة الرئاسة والامر يحقق الاستقرار في العمل داخل  (4)اللازمة لحسن سير العمل لديهم 
ذ يسر كما يحقق السرعة والدقة في تنفيالجهاز الاداري ويضمن سير النشاط الاداري في سهولة و 
 التعليمات والاوامر والقرارات الصادرة من الرؤساء الاداريين. 

 .مبدا التسلسل الرئاسي في القيادة الفرع الثاني:

يتطلب احترام مبدا وحدة الرئاسة والامر تطبيق مبدا تسلسل القيادة ويراد به ان يصدر الرئيس       
وجه يالاداري اوامره ونواهيه الى مرؤوسيه المباشرين الذين يعملون مباشرة تحت امرته دون غيرهم فلا 

والمستخلص من كل هذا حسب الدكتور حسين عثمان محمد عثمان (5) هذه الاوامر الا ابعد من ذلك
انه ينبغي على كل موظف مسؤول معرفة رئيسه المباشر الذي يتلقى منه الاوامر ومرؤوسيه الذين 

 (6).يتلقون منه اوامر مباشرة 

 

 

                                                           
 .377جامعية لطباعة و النشر ، بيروت صعبد الله ،أصول علم الادارة العامة ، الدار ال عبد الغني بسيوني 1
 .24أحمد عاصم عجيلة ، المرجع السابق ، ص  2

 .45،ص 2002مازن ليلو راضي ، الطاعة وحدودها في الوظيفة العمومية ،دار مطبوعات الجامعية ،  3
 .97ص  1991حسين عثمان محمد عثمان ، دروس في الادارة العامة ، دار الجامعية ،  4
 .200المرجع السابق ص  5
 وما بعدها .106المرجع السابق ، ص  6
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 .مبدا التدرج في السلطات وتحديد المسؤوليات الفرع الثالث:

ترتيب السلطات الادارية من اعلى الى اسفل بشكل هرمي حيث يتم توزيع  المبدأيقصد بهذا       
الترتيب للسلطات وينتج عن ذلك الترتيب التدريجي انتظام جميع على ذلك  بناءالمسؤوليات والواجبات 

ان لمبدا التدرج في  (1)في شكل هرم وظيفي يعلو قمته الرئيس الاداري الاعلى بالإدارةالعاملين 
ة مزايا من اهمها صدور القرارات والتعليمات من اعلى الهرم الى قاعدته في سهولة السلطات عد

وسرعة كما يسهل الاتصال بين مختلف المستويات الادارية ويحول دون تركيز السلطات ويمنع تركيز 
 الاختصاصات ويساعد على توزيعها ويحقق في نهاية الامر هيمنة السلطة العليا على فروع ادارتها .

 تلازم وتناسب السلطة والمسؤولية. مبدا الفرع الرابع :

ن السلطة والمسؤولية امران متلازمان والقاعدة المتعارف عليها في فقه القانون الاداري هي انه إ     
يمكن ان توجد هذه الاخيرة بشكل محدد مالم تقابلها  لا ااذ(2)حيث توجد السلطة توجد المسؤولية 

الاطار نجد ان الدكتور عبد الغني بسيوني يوضح انه يوجد ارتباط شرطي سلطة معينة وفي هذا 
وتلازم حتمي بين السلطة والمسؤولية فمنح السلطة من اجل تحقيق هدف معين يستنتج اسناد 

فمبدا التلازم والتناسب بين السلطة والمسؤولية يكون ضروريا في كافة  (3)المسؤولية عن الاهداف
 من السلطات مابحيث يكون كل موظف  اعلى قمة الهرم الوظيفي الى ادناه المستويات الادارية من

خطا يقع اثناء تنفيذ تلك  على ذلك عن كل تقصير او بناء ويساليمكنه من اداء مهامه المسندة اليه 
فللتعادل والتوازن بين السلطة والمسؤولية اهمية كبيرة لنجاح الموظف في اداء اختصاصه  (4)المهام 
اليه على اكمل وجه ولكي يتحقق ذلك يفترض على كل موظف معرفة مقتضيات وظيفته بدقة  الممنوح

وحدود سلطاته ومسؤولياته اي تحديد حقوق وواجبات كل وظيفة لان غياب ذلك لا يحقق الا الاعتداء 
يعرف  انه قد يؤدي الى ايجاد اعمال لا من بعض العاملين على اختصاصات البعض الاخر حتى

                                                           
 .202عبد الغاني بسيوني عبد الله ، أصول الادارة العامة ، المرجع السابق ، ص  1
 2005،ديوان المطبوعات الجامعية 07 الطبعةسعيد بوالشعير ، القانون  الدستوري و النظم السياسية المقارنة ،الجزء الثاني ، 2
 . 34ص 
 .202عبد الغاني بسيوني عبد الله ، مرجع السابق ، ص  3
 .202عبد الله ، المرجع السابق ، ص  بسيوني عبد الغاني  4
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ذها وكل هذا يرتبط بضرورة احترام مبدا التخصص عند تحديد السلطات ول عن تنفيمن المسؤ 
   والمسؤوليات .

 الوظيفي. الأداءالمبحث الثاني : مفهوم 

الموظف يمارسها اشخاص يطلق عليهم مصطلح  يرتبط معنى الموظف بالوظيفة العمومية التي    
فالموظف العام عبارة عن أداة الدولة لتحقيق  ،للدولةنشاطه في مرفق عمومي تابع العام الذي يمارس 

 للدولةواطر قانونية وايديولوجية  جراءاتلإوظيفته وفقا ويتمثل دور الموظف العام في أداء أهدافها، 
 مل على تنفيذها والسير بمقتضاها.والتقيد بها والع الالتزامالتي تفرض عليه واجبات يجب 

وظيفته ء قيامه بعمله او أداء ار ف العمومي بحقوق يستفيد منها جظللمو  تقر الدولة وفي المقابل 
 .مومي ثم نستعرض واجباته وحقوقهوعليه نتطرق الى تعريف الموظف الع

 الموظف العمومي. مفهوم: الأولالمطلب 

واكتفت تحديد دقيق لمفهوم الموظف العام، الفقهية في  الآراءلقد اختلفت معظم التشريعات وكذلك     
مجال تطبيقها، امة بتحديد معنى الموظف العام في التشريعات الصادرة في ميدان الوظيفة الع اغلب

 (1)ومن هنا سأتطرق الى التعاريف التشريعية والفقهية والقضائية للموظف العام.

 . للموظف العمومي التشريعي التعريف: الأولالفرع 

 الأولىالمادة 19/30/1996المؤرخ في  الفرنسينون الخاص بموظفي الدولة لقد ورد في القا     
في إحدى يشغلون إحدى درجات السلم الرئاسي الذين يعينون في وظيفة دائمة و  الأشخاصيسري على 

، وقد نصت العامةالعامة أو المؤسسات  الأموالالمرافق القائمة على  المركزية أوفي بالإدارةالهيئات 
الموظفين الذين يعينون في هذا النظام يطبق على  الفرنسي على انمن نظام الموظفين  الأولىالمادة 
يطبق على القضاة  للدولة، ولالح التابعة لها والمؤسسات العامة ت المركزية للدولة والمصااار الإد

 (2)ذات الطابع الصناعي والتجاري.والمصالح والمؤسسات العامة  الإداراتوالعسكريين والعاملين في 

                                                           
1
 .31،ص  2037ودور النقابات العمالية في أوروبا، القاهرة، دار الفكر العربي، محمد فارس، تطور المجتمع  
 .23نفس المرجع ، ص  2
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الملاك وتكون ل شخص يعهد إليه بوظيفة دائمة في ك الدولة الفرنسي بأن الموظف هو وقضى مجلس
الصناعية والتجارية،  لس أن يكون المرفق العام إداريا أما المرافقواشترط المج في خدمة مرفق عام.

 لأولاالعاملين في النوع  أهمية، واعتبر الأقلوالوظائف  الإداريةفقد فرق فيها بين شاغلي الوظائف 
المجلس هذه  الخاص وسوغ فأخضعها للقانون الأخرىين، أما الوظائف لمن الوظائف موظفين عام

 (1)والرئاسة أكثر ارتباطا بالمرفق العام.وظائف التوجيه  والإدارةوظائف المحاسبة التفرقة بأن شاغلي 

في تطبيق  عاملايعتبر بأنه  3714الصادر سنة  41ون رقم فقد عرفه في القان ياما القانون المصر 
أما السلطة المختصة ر من ار الدائمة أو المؤقتة بقأحكام هذا القانون كل من يعين في إحدى الوظائف 

يعتبر موظفا عاما في تطبيق  انه الأولىفقد عرفه في المادة  3723الصادر سنة 230القانون رقم 
في الهيئة بمقتضى مرسوم أو أمر من يعين في إحدى الوظائف الداخلة أحكام هذا القانون كل 

ة أخرى تملك سلطة التعيين أومن أي هيئ أومن وزيرجمهوري رئاسي أو قرار من مجلس الوزراء 
 (2).قانونا

المادة في تعريفه للموظف حسب ما ورد في  حذو المشرع الفرنسي ىحذفقد  ئرياز اما المشرع الج
في  المعينون الأشخاص عموميونن يعتبر موظفو انه الأساسي للوظيفة العامة من المرسوم  الأولى

المركزية التابعة للدولة  الإداراتدرجة من درجات التدرج الوظيفي في وظيفة دائمة الذين رسموا في 
يسري  حسب كيفيات تحدد بمرسوم، ولاذلك في المؤسسات والهيئات العامة وفي الجماعات المحلية وك
الجيش الوطني الشعبي، فالموظف هو كل عائر الدين وافراد ة والقائمين بشهذا القانون على القضا

القانونية  والإجراءاتوفقا للشروط  الإداري السلمفي شخص معين في وظيفة دائمة ورسم برتبة 
 (3)مقابل اجر محدد .عامة ليقوم بواجبات ومسؤوليات الرة داالإلمؤسسة أو ل

المؤرخ  01/ 01ن قانون الوظيفة العمومية م 04ئري الموظف العام في المادة از لقد عرف المشرع الج
في السلم  في رتبةعون عين في وظيفة عمومية ورسم كل فا يعتبر موظ  2001جويلية  32في 

 .تثبيت الموظف في رتبته خلالهء الذي يتم من ار جلإالترسيم هو افالإداري 
                                                           

 جمعة محارب، التأديب الإداري في الوظيفة العامة، دراسة مقارنة، في النظام العراقي والمصري والفرنسي 1
 .33،ص  2004والإنجليزي، القاهرة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 

 .21فس المرجع، ص ن 2
 .37،ص  2032بن عبد الرحمان رضا، دور النقابات العمالية في الجزائر، القاهرة، دار الأهرام للنشر والتوزيع،  3
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 .وميمالعللموظف  الفقهي التعريفالفرع الثاني: 

ير يستوجب توفرها حتى يتم اكتساب الفقهاء والعمل الجاري في مجال القضاء معايلقد وضع       
 الموظف ومن هذه المعايير نذكر: صفة

وعكس صفة دائمة ومستقرة ومنظمة وثابتة بالمنصب ب الالتحاق: وهي ان يتم دوام الوظيفة :اولا -
حتى ولو كانوا في مرفق  يعتبرون موظفين لاالذين يشغلون مناصب بصفة مؤقتة  الأشخاصذلك فإن 

 (1)عام.

حيث : وفي ذلك تكريس للمعيار العضوي عامالموظف لحساب شخص معنوي  يعمل ان :ثانيا  -
أحد اشخاص القانون لفائدة مرفق عام تديره الدولة او صفة الموظف ان تتم الخدمة  لاكتسابيجب 

الصناعية والتجارية  ي المرافقالعاملون فيعد  وبذلك لايئة إدارية عمومية، العام مباشرة او بواسطة ه
 (2)حتى لو كان هدفها تحقيق مصلحة عامة.ن او الشركات الخاصة موظفي الاقتصاديةاو 

ان الموظف الفعلي هو قضائية وفقهية ومفادها  لأصول ترجع :نظرية الموظف الفعلي ثالثا: -
أساسا لكنه يباشر وظيفة إدارية ينتمي الى الوظيفة العمومية  الإداري ولاشخص بعيد عن السلم 

الموظفين العامين  Hauriouهوريو  الأستاذقبل ة، وقد تم تعريف الموظف العام من استثنائي لأسباب
أو مساعدي سم موظفين أو مستخدمين أو عاملين كل الذين يعينون من قبل السلطة العامة تحت ا

 (3).الأخرىت العامة الإدارا دولة أوالكوادر الدائمة لمرفق عام تديره العاملين يشغلون وظيفة في 

مرفق عام يدار كل شخص يساهم في إدارة  بأنه  Debeyre وديبير    Duezدويز وعرفه • 
داخله في نطاق كادر إداري وظيفة صورة دائمة في المباشر من قبل الدولة ويوضع ب بالاستغلال

 (4)منظم.

                                                           
 .21بن عبد الرحمان رضا، المرجع السابق، ص  1
 .27نفس المرجع، ص  2

3
 .28محمد فارس، المرجع السابق، ص 
 .27نفس المرجع، ص  4
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وتكون  الملاكل شخص يعهد إليه بوظيفة دائمة في ك الدولة الفرنسي بأن الموظف هوس وقضى مجل
 في خدمة مرفق عام.

في مرفق الشخص الذي يساهم في عمل دائم  على انهالموظف العام  الدكتور توفيق شحاتهوعرف • 
 المباشر. الاستغلالبأسلوب  الإداريةعام تديره الدولة وغيرها من الوحدات 

 الفقه المصري على عنصرين في المرفق العام هما:في وينطوي تعريف الموظف العمومي 

 .العمل في خدمة مرفق عام او أحد اشخاص القانون العام  -1

 .ان يقوم بعمل منتظم غير عارض  -2

إلى ذلك،  الإداريم، وتعرض القضاء عدة تعاريف من جانبه للموظف العا الإداريكما أورد الفقه  •
النظم  واختلافالعامة  الوظيفة  وجهات النظر وحسب تطور اختلافوتختلف التعريفات حسب 

 القانونية المنظمة لها من الدولة إلى أخرى.

 للموظف العام بأن: هوريو الأستاذفمن التعريفات على الصعيد الفقهي، تعريف • 

المستخدمين أو امة تحت اسم الموظفين أو سلطة العالموظفون العامون كل الذين يعينون من قبل ال 
ت عام تديره الدولة أو الإداراوظيفة في الكوادر الدائمة لمرفق  العاملين أو مساعدي عاملين يشغلون

 .الأخرىالعامة 

 بالاستغلالق عام يدار هم في إدارة مرفبأنه كل شخص يسا دويز و دبيبير الأستاذينوعرفه • 
 منظم إدارةكادر في نطاق  ائمة في وظيفة داخلهرة دالمباشر من قبل الدولة ويوضع بصو 

مرفق عام أيا كانت  هم بطريقة دائمة وعادية في تسييربأنه كل عامل يسا  دوجي الأستاذوعرفه • 
 .التي يقوم بها الأعمال
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العامة، أعوان لهم  الإدارة انظمة سيري  حيصب ميسوم فقد عرفه زائريتعريفه في الفقه الج اما • 
العمومي سوى الذين لهم صفة الموظف، تخضع منها للقانون العام للوظيف  ولاأنظمة قانونية مختلفة 

 (1)تعيينهم في مناصب دائمة وثبتوا فيها نهائيا. تمشخاص الذين الأ إلايعرف بهذه الصفة  ذيوال

بموجب  بالإدارةالذين ارتبطوا  الأشخاصالموظفون العموميون هم  عبد الرحمن الرميليو عرفه • 
أن يشاركوا وحددت فيه حقوقهم وواجباتهم ودون  لأجلهم الإدارةعمل قانوني وحيد الطرف أعدته 

 (2)مباشرة بصفتهم الشخصية.

لدى شخص معنوي ن في عمل منتظم من يعي مصري فقد عرف الموظف العام بأنهأما عن الفقه ال• 
دمة في وظيفة دائمة أو غير كانت الخالقانونية في التعيين سواء  الإدارةر وقد اشترط البعض تواف عام
يكون العمل في خدمة شخص من أشخاص القانون العام في حين ذهب البعض إلى اشتراط أن  دائمة

 وفي وظيفة دائمة.

بصفة دائمة الشخص الذي يعين  لموظف على أنهالمصرية فقد عرفت ا الإداريةأما المحكمة • 
 المباشر.ة مرفق عام تديره الدولة بالطريق ومستمرة غير عارضة، للمساهمة في خدم

تبعيته د بعيد في تصنيف الشخص الموظف في حظ اتفاقها الى حخلال هذه التعاريف نلاومن  
التعبير عن صطلح بين المؤسسات والدول في في الم الاختلافللدولة او إحدى مؤسساتها ويكمن 

يطلق على هذا لك من الدول والمؤسسات العامة من فة العامة، حيث هناالشخص شاغل الوظي
وفي  الأمريكيةالمتحدة  والولاياتالشخص المستخدم العمومي والعامل العمومي مثل فرنسا والجزائر 

 إنجلترا يطلق عليه لفظ خادم الملك.

السلطة  صادر منكل شخص تم تعيينه بموجب قرار  انه للموظف ومن هنا يمكن تعريف  ـ 
 احدى مؤسساتها العمومية.خدمة في مرفق عام تابع للدولة او المختصة في الدولة بغرض القيام ب

 

                                                           
 .10رضا، المرجع السابق، ص بن عبد الرحمان  1
 .13نفس المرجع، ص  2
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 .يالجزائر  التشريع في العمومي الموظف: الفرع الثالث

 هي: معايير اساسية ثلاثعلى  ةالعمومي ةيرتكز مفهوم الوظيف ـ   

 :الإداراتعلى كافة أعوان الدولة في مختلف  هو نظام قانوني خاص يطبق المعيار الشكلي 
 .الإداريوالمؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع 

 منسجم.الخاضعين لنظام قانوني  الإدارة: ينصرف الى مجموع مستخدمي المعيار الموضوعي 
 نشاطات ذو طبيعة أصلية مقارنة بغيره من  : الوظيفة العمومية تقوم بنشاطالمعيار المادي

 .للإدارةالعمومية يق المهني الدائم مع عمل السلطات ، حيث يتميز بالتنسالأخرىات القطاع

في العمومية تستعين بهم السلطات الذين  الأشخاصاذ ينصرف معنى الوظيفة العمومية إلى تحديد 
ومن ثمة فإن ها المواطنون، الخدمات التي ينتظر سيما التكفل بالمهام التي هي من صلاحياتها لا

المعتمدة في الرؤية هذا حسب المعيار المتخذ والنظرة  الوظيفة العمومية يتخذ معاني متعددة و مفهوم 
   (1).المجتمعالقائمة في  العلاقاتطبيعة ونوعية مستوى  خلالأو من  والتحليل 

ة النصوص القانوني خلالوقد شهد نظام الوظيفة العمومية في الجزائر تطورا تاريخيا يتجلى من  
 (2):على النحو التالي الاستقلالالمنظمة لها منذ 

المتضمن تمديد العمل بالقوانين  3712ديسمبر  31بتاريخ  321/ 12صدور القانون رقم  -
 الفرنسية.

في والمتمثل  3711جوان  02ئر بتاريخ از في الج صدور أول قانون ينظم الوظيفة العمومية -
 للوظيفة العمومية. الأساسيالمتضمن القانون  311/ 11الأمر

للعامل العام  الأساسيالمتضمن القانون  3779اوت  02بتاريخ  32/  79صدر القانون رقم  -
 القطاعات. والذي جاء لتوحيد القواعد العامة المطبقة على كل الموظفين في مختلف

                                                           
1

jean Marie Breton, Droit de la fonction publique des États d'Afrique francophone, Paris, édition 

EDICEF, 1990,P 06 

سعيد مقدم، الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية وأخلاقيات المهنة، الجزائر، ديوان  2
 .47،ص 2030المطبوعات الجامعية، 
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النموذجي  الأساسيالمتضمن القانون  3792مارس  21بتاريخ  27/ 92صدور المرسوم رقم  -
 العمومية . والإداراتعمال المؤسسات ل

للوظيفة العام  الأساسيالمتضمن القانون  2001جويلية  32بتاريخ  01/ 01 الامرصدور  -
 العمومية .

 :لقسمينالعمومية في العالم  ةتنقسم أنظمة الوظيفـ   

  مهنة .نظام الوظيفة العمومية ذات البنية المغلقة الذي يعتبر الوظيفة العمومية بمثابة 
 ر الوظيفة العمومية خدمة يكون في نظام الوظيفة العمومية ذات البنية المفتوحة الذي يعتب

 المستخدمة له. الإدارةحرة مع  علاقةإطارها الموظف في 
  البنية المغلقة، القائم على فكرة نظام الوظيفة العمومية ذات  الاستقلالوقد تبنت الجزائر منذ

 بالإدارةالموظف  علاقةبالوظيفة العمومية هو التحاق بحياة مهنية بحكم أن  الالتحاقأن 
بصفة دائمة ومستمرة وفق  الإدارةتنظيمية قانونية تحكم حياته المهنية المكرسة لخدمة  علاقة

ذا النظام لفائدة المصلحة تسيير يحكم مساره المهني، حيث تمارس المهنة في ظل همخطط 
قة تهدف إلى إضفاء طابع لمواطن، فالوظيفة العمومية ذات البنية المغلباسم ولحساب االعامة 

 الوظيفية إضافة إلى ارتكازها على فكرتين أساسيتين هما:الديمومة 
 للموظفين: الأساسيالقانون  اولا 

لطة التشريعية أو التنظيمية التي يقصد به مجموعة القواعد النوعية المحددة سلفا من قبل الس    
وهذه ة نهاية الخدمة حاقهم بالوظيفة العمومية إلى غايبدءا بالت الأعوانيخضع لها مختلف أصناف 

كيفية تسيير وني الذي يسري على الموظفين وكذا القواعد هي التي تحدد كافة عناصر النظام القان
تتعلق في  والتيالمتناسقة  الأحكامحياتهم المهنية المكرسة في خدمة الدولة، كما تتضمن مجموعة 

 .والالتزاماتمجملها بالحقوق 
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 الحياة المهنية للموظف: ثانيا 

الهرمية المهني للموظفين القائم على فكرة هي فكرة نابعة من طبيعة قانون التنظيم الدائم للمسار    
البعيد وذلك  الأمدعلى  الاستقراروالسلك الوظيفي، ويهدف تكريس الحياة المهنية للموظف إلى تحقيق 

 للامتيازاتالتطور الدائم و رد التحاقهم بالوظيفة العمومية بمج للأعوانبتحقيق الوضعية الممنوحة 
 . للموظفمن حقوق حق  هو المادية

 الوظيفي. الأداءالمطلب الثاني: تعريف 

 للأهميةالوظيفي، وهذا نظرا  الأداء لإشكاليةاهتم العديد من الباحثين بالجانب النظري والتطبيقي    
الفرعية،  بالأنظمةالمرتبطة  الأنشطةللقيام بمختلف  الأساس، باعتباره للأداءالبالغة التي توليها الدولة 
الموارد من جهة، سيما مشكلة محدودية ، لاالمشكلاتج لحل الكثير من وبالتالي فهو يعتبر علا

 الدولة من جهة أخرى.ليها مؤسسات التي تصبو إ الأهدافوتحقيق 

 .الأداء: تعريف الأولالفرع 

داخل ؤسسة العمومية، ويحتل مكانة خاصة أساسا بكل من سلوك الموظف والم الأداءيرتبط مفهوم    
الباحثين في ، لذلك اختلف العديد من الأنشطةأي مؤسسة، باعتبارها الناتج النهائي لمحصلة جميع 

انهم يتفقون بان  لاا، الإدارةسيما في مجال ل جدل واسع بينهم، لاا المفهوم محهذ لازالتعريفه، حيث 
 (1)يلي:ية، ومن بين التعاريف الواردة ما يجمع بين كل من الكفاءة والفعال الأداء

 بين الموارد والنتائج وفق أهداف محددة. العلاقةالبحث عن تعظيم  -

البقاء التي تتمثل في  الأجلسيما الطويلة ة المؤسسة على تحقيق أهدافها، ولايعكس قدر  الأداء -
وفي ظل الظروف ة بالكفاءة والفاعلية العاليتين، والنمو والتكيف باستخدام الموارد المادية والبشري

 البيئية المتغيرة.

                                                           
وث الاستراتيجية، أبو ظبي، تامر كامل محمد، تحسين الأداء في المؤسسات الاقتصادية، مركز الأمارات للدراسات والبح 1

 .41/ 41،ص2030
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وان ينعكس  لابدوالعمليات التي تقوم بها المؤسسة، وأي خلل في أي منها  الأفعالمحصلة لكافة  -
 الذي يعد مرآتها. الأداءعلى 

 من الزمن.ت وليس النتيجة التي تظهر في وقت هو فعل يعبر عن مجموعة من المراحل والعمليا -

التكاليف، والذي مخرجات ذات مواصفات محددة وبأقل  إلى المدخلاتالفعل الذي يقوم بتحويل  -
 الاجتماعيةى والقيمة الخدمة والرضمؤشرات أساسية تتمثل في كل من  ثلاثمن  انطلاقايمكن قياسه 

 المؤسسة.وأهداف الوظيفة التي يمارسها في  الطريقة أو الوسيلة التي يحقق الفرد متطلباتو  والسياسية

في تحقيق  ث يتم التركيز على إسهامات الفردكما يجب أن تنجز حي الأعمالهو إنجاز  الأداء -
الى المسؤولية الكلية  بالإضافةمهام وظيفته، تمام وادرجة تحقيق  خلالأهداف المؤسسة، وهذا من 

 .الأهدافين تجاه تحقيق هذه للمدير 

النظر، وبعد  بالالتزاميستوجب مجموعة من المتطلبات، أهمها وجود إدارة عليا تتميز  الأداء -
، ضرورة التقييم الأداءوكفاءات متميزة تسعى دوما لتحسين ، توفر مهارات متعددة الأفرادمشاركة كل 

إنجاز هذه المتطلبات وفق مجموعة لحالي والمستقبلي للمؤسسة، ويمكن ا للأداءلحيادي والموضوعي ا
بالمسؤولية الجماعية لدى مجمل  الإحساستنمية ها في المناخ البيئي، اندماجمن الشروط منها 
، إتباع ، ترقية الرصيد المعرفي لدى الموظفين الإيجابيوقيم العمل  بأخلاقياتالموظفين ، التحلي 

الموظف مركز مجمل نشاطات جعل و  واتخاذ القرارات المشكلات منهجية مناسبة للبحث عن
 .المؤسسة
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 .الفرع الثاني: تعريف الكفاءة والفعالية

الكفاءة ويعتبر الكثير من الباحثين بأن  بالأداءيعتبر هذان المفهومان من أشد المفاهيم المرتبطة     
وتحديد طبيعة فيما يلي البحث في هذين العنصرين وسنحاول  االرئيسيان لهوالفعالية هما البعدان 

 بينهما. العلاقة

 :تعريف الكفاءةـ أولا 

وفق استخدام الموارد بالقدر المناسب  خلالللمؤسسة وذلك من  الاهدافقيق هي القدرة على تح    
في الحدود  الامكانيات كثير نظير ما هو قليل أي إبقاء وهي الحصول على ما هومعايير محددة 

أنه لمتاحة للمؤسسة أي قتصر فقط على استخدام الموارد افي الحدود القصوى وهي ت الأهدافو الدنيا 
 (1). والمدخلاتبين المخرجات  الأولى بالعلاقة يرتبط بالدرجة 

 :تعريف الفعالية ـثانيا 

فعالية يتم قياس  الأساسهي أداة قياس قدرة الوحدة على تحقيق أهدافها المخططة وعلى هذا     
ذا هفالفعالية بكانت ترغب في تحقيقه طبقا للخطة   الوحدة بنسبة ما تحققه من نتائج فعلية إلى ما
الحصول  في سبيللنظر إلى كمية الموارد المستنفذة المفهوم ترتبط بكمية المخرجات النهائية دون ا

المحققة والمخطط لها  الأهدافبحجم الفارق الموجود بين عليها، هنا يكون البحث في الفعالية مقترنا 
 (2)إيجابيا كان أو سلبيا على المؤسسة.

 .الربط بين الكفاءة والفعاليةثالثا : 

 الأهدافأن الوصول إلى  ايتجزأ من الفعالية إذ ء لاالتعريف أن الكفاءة جز  خلاليظهر من     
استخدام د يتم بالضغط على تحسين ق له الفعلي والمخطط  الإنجازالمخطط لها أو تقليص الفارق بين 

يتباعدان إذا د بين المفهومين لكننا نجد انهما الوظيفة، ويتسنى من هذه الزاوية رؤية التقارب الشدي

                                                           
 ، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم” -حالة الجزائر –علي عبد الله،" أثر البيئة على أداء المؤسسات العمومية الاقتصادية  1

 .21،ص  2003الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 

 .24علي عبد الله، المرجع السابق، ص  2
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عليها من أجل المعايير الواجب تطبيقها والعمل  نظرنا إلى الكفاءة على أساس انها مجموعة من
 (1).الأهدافالوصول الى 

 معاح بل إن عزلها عن المنهج المؤسس يمكن تبني هذه الفكرة لوحدها كسبيل لتحقيق النج وقد لا
المنطلق إن الكفاءة من هذا عملية تماما .يجعل منها غير  الأهدافضرورة وضع الخطط وتحديد 

 الأشياءفعل بخصوص  حلولتقدم  بالشكل الصحيح لكنها لا الأشياءفعل ستمكن المؤسسة من 
 وهي الفعالية. الصحيحة

وهذا ما  الذي تسعى المؤسسة لبلوغه، الأداءيكفي لتحقيق الآخر لا فالنظر إلى أحد العنصرين دون 
اءة الفعالية والكفتنظر إلى جذريا وبشكل واضح مع الفكرة التي والتي تختلف هذه الزاوية  نجده في 

أن لكل من الكفاءة و الفعالية جزء الفصل في هذا الموضوع  ينفصل ويكون على انها جسم واحد لا
 بالشكل الصحيح. الأشياءالصحيحة أما الكفاءة فهي فعل  للأشياءهي فعل فالفعالية  الآخريتمم 

 .الأداءالمطلب الثالث: معايير تصنيف 

 .معيار البيئة: التصنيف حسب الأولالفرع 

 :أداء البيئة الداخلية للمؤسسة ـأولا 

المال رأس  اي بالأفراد الأمرالموجودة داخل المؤسسة سواء تعلق  الاداءاتيرتبط أساسا بجميع     
بكل ما يمكن لق الداخلي أو أداء البيئة الداخلية يتع الأداءالتقني أو المالي إذ أن  الأداءالبشري أو 

تنحصر في العمليات في جميع النشاطات والوظائف التي  فيه والتأثير عليه متمثلةللمؤسسة التحكم 
 (2)للمؤسسة.الفرعية  الأنظمةوبالتالي هي نتيجة تفاعل مختلف أداءات  الإدارية

 

 

                                                           
 .29ص  المرجع،نفس  1
 تحسين الأداء في المؤسسات: الاتجاهات الحديثة في دراساتها، بيروت، مركز الدراسات للوحدةبراهيم حسين توفيق، ا 2

 .12،ص  2002العربية، 
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 :أداء البيئة الخارجية للمؤسسة ـثانيا 

الداخلي للمؤسسة  الأداءونقصد به أداء جميع العوامل المحيطة والمؤثرة بشكل أو بآخر على     
مختلـف إلى أداء  بالإضافةوتشـمل أداء الحكومـات في الجانـب الكلــي  بالإيجابسواء بالسـلب أو 

المؤسسـة محالـة علـى تـؤثر لا الاداءاتوهـذه  ح، الموظفين و الوسـطاء المصال رؤساءالمديرين ، 
المتاحـة الـتي   للإمكانيات لا الأمثل الاستخدامبنسـب متفاوتـة فـتمس جانـب الكفـاءة والفعالية من حيث 

مـا تتـأثر بالعوامـل ، والـتي غالبـا الأهدافتقـدمها البيئـة الخارجيـة أو مـن حيـث القـدرة علـى تحقيـق 
مباشر على قدرة المؤسسة نين والسياسـات المؤثرة بشكل قـواالخارجيـة غـير المتوقعـة كـالتغيرات في ال

 (1)في إنجاز ما خطط له .

وذلـك مـن بشـكل جيـد  الأداءيمكن اعتبار البيئـة معيـار تصـنيف قـادرا علـى توضـيح مفهـوم  حيث
قابلـة  أو غـيربأنشـطة المؤسسـة الداخليـة  الأمرحيـث كونها قابلـة للـتحكم مـن جهـة عنـدما يتعلـق 

 للـتحكم بـها ممـا يفرض على المؤسسة محاولة التكيف معها.

 .الفرع الثاني: التصنيف حسب معيار الزمن

 .في المدى القصير الأداءأولا : 

في هذا المعيار  الأداءيعني قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها على المدى القصير ليصبح      
 (2)متعلقا بما يلي:

 :ويعبر عن قدرة المؤسسة على خلق مخرجات وفقا لمتطلبات البيئة الخارجية . الخدمة 
 :المدخلاتو  للمخرجات  وهي نسبة  الأعمال بهاعن الكيفية التي تؤدى بر تع الكفاءة . 
 :تفاعـل  خلالمـن  الإشباعنظام اجتماعي يهدف إلى تحقيق   المؤسسةباعتبار  وذلك الرضا

في  الاجتماعيو يتمثـل في تحقيـق الرضـا النفسـي  الإشباعنظـام معـين، هـذا  ضـمن الأفراد

                                                           
 .17نفس المرجع ص  1
 تامر كامل محمد، تحسين الأداء في المؤسسات الاقتصادية، أبو ظبي، مركز الأمارات للدراسات والبحوث 2

 .24،ص2030الاستراتيجية، 



 ماهية السلطة الرئاسية :                                    الفصل الأول
 

   
18 

 

والحصول علـى حصـص  الملائمةبالتحرر من السلوكيات غير  إلايتم هذا  ـل ولامكـان العم
 والقدرة على الحوار والتفاوض. الإضافية مـن المنـافع

  .في المدى المتوسط الأداءثانيا : 

 (1)وهما : الأداءيتمثل في عنصرين مهمين يعكسان مفهوم    

 ـا ومحاولـة تغيـيرعـل مـع المتغـيرات المحيطـة بهيشـير إلى قـدرة المؤسسـة علـى التفا التكيـف:ـ 
أهـدافها أو لـتي تحفـز المؤسسـة علـى تعـديل كلما لزم ذلك، ويعتبر التنافس من أهم الدوافع ا الأنشطة

فمسـألة القـدرة علـى معنويـة أو ماديـة ،  أصولاإعـادة النظـر في المـوارد الـتي تسـتخدمها سـواء كانـت 
بـد فلا  والاموقعها في الدولة ذي سيضمن للمؤسسة المحافظـة علـى التكيـف مرهونـة بعامـل المرونة ال
 نصب اهتمامها . ضع هذا المفهومم تكن قادرة على و عليهـا أن تتحمـل العواقـب إذا ل

لكـل ، والـذي يعتـبر الهـدف الرئيسـي الـتي هـي أسـاس البقـاء الاستمراريةوهـو مفهـوم يـدل علـى  النمـو:ـ 
واحـداث  المرغـوب حصـولها  الاجتماعية الأهدافمنظمـة ومؤسسـة، إن النمـو سيمكن من تحقيق 

 .كابتلاع البطالة الفارق في الثقافة التي ستنتشـر طرديـا مـع نسـبة نموهـا

 .في المدى الطويل الأداءثالثا : 

الحكومـات  في متمثلايعكــس مفهـوم البقـاء في ظــل كــل المتغـيرات البيئيـة علـى الصـعيد الكلـي    
ظر قادر على بعيد الن استراتيجيود تخطيط إلا بوجيتم  لاإن البقـاء  ،والسياسـات الماليـة والاقتصاد

أن يــنعكس  لابد حيثالكفــاءة و الفعاليـة بطريق  للأداءواضـح  تصورتحقيـق هـذا القصـد، ووجـود 
فكيرا عميقا يصب في ودة للمواطن ، و هذا ما يستدعي تالبقـاء مكسـبا بـذلك الثقـة المنشـعلـى صـورة 

 (2)منه. الاستفادةالصاعدة  للأجيالفيه  العـالي لـزمن يمكـن  بالأداء اظ علـى الحفـالقدرة 

 

 

                                                           
1
 .31،ص2002قياس الأداء في المؤسسات الاقتصادية، القاهرة، دار الشروق،  جمال صالح، 
 .39جمال صالح، المرجع السابق، ص  2
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 .الفرع الثالث: التصنيف حسب المعيار الوظيفي

أهميـة تي تكتسـي كـل وظيفـة علـى حـدى مركـزين بـذلك علـى تلـك الـ أداء الى هذا التصنيف ينظـر    
 كـبرى والتي تعتبر أساسية في المؤسسة.

  .أداء الوظيفة الخدماتيةاولا : 

رفـع قيمـة الحصيلة، تحقيـق رضـا قدرتـه علـى تحسـين الخدمة،  خلالمـن  الأداءيتحدد هـذا   
 ين.متعاملين ، بناء ثقة لدى المواطنال

رة تقيـيم قـدبرى في المؤسسـة إذ تطـرح مشـكلة إن حقيقة أداء الوظيفة الخدماتية تعتبر من التحديات الك
في هـذه ة الـدوران العاليـة للمسـتخدمين ها علـى الزبـائن، هـذا مـا يفسـر نسـبومقـدار تـأثير الرضـا 

كبـيرة بـين العمـال  خلافات الأحيانالمصلحة وذلك راجع لصعوبة تقييم أدائهم مما ينشب في كثير من 
 (1).للاستقالاتتفسـر غالبا بالنسبة المرتفعة 

 .أداء الوظيفة الماليةثانيا : 

أكـبر ء هيكـل مـالي فعـال يحقـق بلـوغ ويـنعكس في قـدرة المؤسسـة علـى تحقيـق التـوازن المـالي، وبنـا   
تخضـع هــذه ردوديــة الممكنــة وغالبـا مــا والوصـول إلى أقصـى مسـتويات الم الاستثمارات منعائـد 

إلى أن قـدرة  الإشارةهـذين العنصـرين ، وتجـدر  خلالالوظيفـة للتقيـيم وتحديد أدائها وفعاليتها مـن 
سواء كان ماديا مقابل رفع ترن بالتحفيز الذي تمنحه المؤسسة المسـيرين علـى تحقيـق هـذا الهدف مق

 (2).الأجيربدل فكرة الموظف  ةالمردودية أو معنويا وذلك ببث روح المساهم

 في المطلوبـة الجـودة بمعـايير الـتحكم علـى المنظمـة قـدرة في الأداء يظهـر .أداء وظيفة الجودةثالثا : 
 ، بالوقـت الـتحكم العمـال، كفاءة العمل، تكاليف العمل، بيئـة العمـل، طريقـة ، اختصاصها دائرة

 (3)تلبية الطلبات . في التـأخر معـدل المراقبـة،

                                                           
 .17،ص  2007محمد إبراهيم ارباب، تطور وظائف المؤسسة في عصر العولمة ، القاهرة، دار الفكر العربي،  1
 .    22جمال صالح، المرجع السابق، ص  2
 .21نفس المرجع، ص  3
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 أداء وظيفة الموارد البشرية.رابعا : 

العنصـر ، إذ أن الأداءتعتـبر وظيفـة المـوارد البشـرية مـن أهـم وأصـعب الوظـائف في تحديـد مفهـوم     
القـائمون علـى ليتـه بشـكل واضـح، وقـد يسـتعين البشـري عنصر متغير يصعب تحديد كفاءتـه وفعا

انها تبقـى جـد قاصـرة  إلايـة ت المسـتوى العلمـي والمهـارة الفنمؤشراتحديـد أداء العنصـر البشـري علـى 
يمكـن  عوامـل لا كلها تحـت الضـغط والتـوترو العمل فسي في الجانب النعلى إعطـاء التقيـيم الكامـل ك

 (1)بشكل دقيق . الأسبابإخضـاعها للدراسـة أو الوصـف الـذي يمكـن معه تحديد 

 .معيار الشمولية  حسب التصنيف :الفرع الرابع

 (2)الجزئي: والأداءالكلي  الأداءعموما إلى نوعين وهما  الأداءينقسم     

للمنظمة في الفرعية المكونة  الأنظمةالذي يتمثل في مدى مساهمة جميع  الأداءالكلي هو  فالأداء ❖
والتنسيق التام  والانسجامتالي فهو نتيجة التفاعل المتبادل التي تم تحديدها مسبقا، وبال الأهدافبلوغ 

 .الأنظمةبين مختلف هذه 

وأهداف فرعي في تحقيق أهدافه بما يتماشى الجزئي في مدى قدرة النظام ال الأداءفي حين يتمثل  ❖
 الثقافي والأداء الاقتصادي والأداء الاجتماعي والأداء السياسي الأداء النظام الكلي، حيث يشمل

 والأداء القريب الأجلفي  الأداءنجد كل من حيث  لأجلاوهناك التصنيف حسب  التكنولوجي والأداء
فق هذا التصنيف هناك و وحسب وظائف المؤسسة و  الطويل الأجلفي  والأداء المتوسط الأجلفي 

وظيفة الموارد البشرية، أداء وظيفة الخدمات ، أداء وظيفة التموين، أداء  أداء الوظيفة المالية، أداء
 التسيير هناك أداء وظيفة التخطيط، أداء وظيفة التنظيم، أداء وظيفةوحسب وظائف  وظيفة الجودة

هناك أداء مستوى حسب مستويات التسيير في المؤسسة  التوجيه، أداء وظيفة الرقابة، بينما التصنيف
 مستوى التسيير التشغيلي .ى التسيير التكتيكي، وأخيرا أداء ، وأداء مستو الاستراتيجيالتسيير 

 

                                                           
 .40محمد إبراهيم ارباب، المرجع السابق، ص  1
 .44محمد إبراهيم ارباب، المرجع السابق ، ص  2
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  الفصل خلاصة

له تجاه المرؤوسين التابعين  الإداريتنصرف السلطة الرئاسية الى السلطات التي يباشرها الرئيس      
كل يتمتع بها  الاختصاصات، حيث تعتبر مجموعة من الإداريةرئاسيا، كعنصر من عناصر المركزية 

ية والخضوع ، التبعبطة ار مرتبطين به ب هؤلاءمن شأنها أن تجعل ، رئيس إداري في مواجهة مرؤوسيه
إحدى مؤسساتها، أما  شخص الموظف على تبعيته للدولة اواتفاقها في تصنيف ال وبالتالي يوجب

 للأشياءفالفعالية هي فعل  الآخرء يتمم كل من الكفاءة و الفعالية وهما جز فيرتكز على  الأداء
 .لصحيحبالشكل ا الأشياءالصحيحة أما الكفاءة فهي فعل 



 

 

 الثانيالفصل 

 السلطة ممارسة حدود
 الموظف على الرئاسية

 العمومي
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حيث ينفرد رئيس  الإداريما يعرف بالسلم  ئر بهرميتها اواتتميز السلطة الرئاسية في الجز     
د، غير انه البلافي  الأول الآمرينافسه في ذلك أحد من القادة فهو  لاالجمهورية بأعلى الهرم و 

ول او رئيس الاالى الوزير  يفوض سلطته التعيينوما يمتلك من سلطة  الإدارةوبحكم شبكية وتفرع 
كما يتميز رئيس المجلس الشعبي  الولايةالى والي  بالإضافةالحكومة، ومن ثمة الى وزراء الحكومة، 

بحكم سلطة رقابة  تالصلاحيابعض  البلدي بنفس السلطة افتراضا، لكن نمط المركزية يجرده من
على مظهر ، حيث ان ممارسة السلطة الرئاسية على الموظف تكون في مظهرين الوالي على البلدية

 على اعماله . مظهر شخصه و 
الوظيفي  الأداءسلطة الرئيس في تحديد وضعية الموظف فاعليته في تحسين  صلاحياتوتشمل      
 بالإضافةالفصل عبر التأديب او انهاء الخدمة بسلطة التعيين، سلطة الندب، سلطة إنهاء الخدمة ك

الرئاسية على مراحل  الوظيفي في ظل السلطة الأداءالى نظام الترقية والحوافز، كما يرتكز نظام تقييم 
الموظف في ى وسوف نتناول هذه الصلاحيات التي يمارسها الرئيس عل الأداءفي تقييم  وضوابط

مبحثين المبحث الاول نتطرق فيه الى حدود ممارسة السلطة الرئاسية على الموظف العمومي 
 وهذا على النحو الاتي:  والمبحث الثاني لفاعلية السلطة الرئاسية في تحسين الاداء الوظيفي
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 .الرئيس على الموظف اثناء تأدية مهامه: سلطات الأولالمبحث 

من  مسؤولية الرئيس عن إدارة المرفق العام بانتظام واطراد وفاعلية، تتطلب تخويله مجموعةإن    
أي درجة  في الإداريفي سبيل تحقيق ذلك، ومن جملة ما يتمتع به الرئيس  والامكانيات الصلاحيات

 اتجاه شخص مرؤوسيه ما يلي: الإداريمن درجات الهرم 

 : سلطة التعيين.الأولالمطلب 

يراعي  الذي ينبغي أن الإداريوالرئيسي في القانون  الأساسيبر المصلحة العامة الهدف تعت    
أن يختار  إذ ينبغي الموظفينسيما تلك المتعلقة بتعيين  لاوبشكل حريص أثناء وضع قواعده، 

وتطبيق مبدأي  لشغل الوظائف العامة من جهة، ومن جهة أخرى ينبغي تحقيق والأصلح الأحسن
م ينبغي الحرص على ث ومن والإنتاجلذوي الكفاءة  والأسبقية الأفضليةالعدالة والمساواة، وذلك بإعطاء 

عطائها قدر من السلطة او الاجراء  تنظيم سلطة التعيين عن طريق تحديد الهيئة المخولة للقيام بهذا
 لاحرية تلك السلطة وذلك حتى  الحد من وفي نفس الوقت نشاطها لا يعاقفي ذلك حتى  ةالتقديري

وحماية المصلحة الخاصة من جهة أخرى،  تتعسف، ولتحقيق التوازن بين حماية المصلحة العامة
، وهو ما سيتم معالجته في هذا بالأمرللمعني  ومبدأ الضمان للإدارةبحيث يتعزز مبدأ الفاعلية 

 .المطلب

 .: تحديد السلطة المختصة بالتعيينالأولالفرع 

حيث  تعتبر مسألة تحديد السلطة المختصة بالتعيين من مظاهر وامتيازات السلطة الرئاسية،     
، الإداريالسلم  وضع الموظف المراد تعيينه في باختلافان تحديد السلطة المختصة بالتعيين يختلف 

 الأساسيوالمتضمن القانون  6660 جويلية 59المؤرخ في 60/60رقم  الأمرمن  59حيث تنص المادة 
الموظفين إلى السلطة المخولة بمقتضى القوانين  تعيين صلاحياتالعام للوظيفة العمومية على أنه تعود 

يعود التعيين في الوظائف العليا  على أنه الأمرمن ذات  16 كما تنص المادة ،والتنظيمات المعمول بها
المؤرخ  95/ 59مرسوم الرئاسي رقم من ال 03وتنص المادة  ،المؤهلة للدولة للسلطة التقديرية للسلطة

النموذجي لعمال  الأساسيالمتضمن القانون  5559مارس  60الموافق لـ  ه5069في أول رجب 
حية التعيين السلطة التي ينص عليها الدستور صلاالعمومية على أنه يملك  والإداراتالمؤسسات 
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 المؤسسات والهيئات العمومية فينص عليهاحية التعيين في صلاوالتنظيمات المعمول بها، أما  والقوانين
 (1).الأساسيقانونها 

 العامة، فهو صاحب الإدارةفي  الأعلى الإداريهو الرئيس   الجزائريةإن رئيس الجمهورية     
 حية تنظيمصلامن الدستور الحالي والتي تعطيه  الفقرة الاولى 569السلطة التنظيمية بموجب المادة 

المحجوز للسلطة التشريعية، كما أنه يملك  الإطارأي مسألة لم يدرجها المؤسس الدستوري ضمن 
كان يقاسمه  ن،سلطة التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية، وحتى وا 35،35،33بمقتضى المواد 

رئيس واحد منهما بيد  أن اختصاص تحديد مجال تدخل كل إلاحية التعيين في الوظائف المدنية صلا
المتعلق بالتعيين في الوظائف  55/606الجمهورية ذاته، وهذا ما نستنتجه من المرسوم الرئاسي رقم 

التعيين في معظم المناصب تاركا  العسكرية، حيث احتفظ رئيس الجمهورية لنفسه بسلطةو المدنية 
 .الأخرىالجزء اليسير للجهات 

الجمهورية  قد منح سلطة التعيين لرئيس 5550المعدل سنة  5555أن دستور  الإشارةمن  لابد    
،ولكنه لم  85 وكذا رئيس الحكومة بمقتضى المادة 35و 33سيما المادتين  لابمقتضى عدة مواد 

ولمعالجة هذا المشكل  ،الصلاحياتيحدد نطاق سلطة كل منهما، وهذا ما قد يؤدي إلى تداخل في 
والمتعلق 5555أكتوبر 63الموافق5066 رجب 53الصادر في  55/606صدر المرسوم الرئاسي رقم 

يعين فيها رئيس الجمهورية وتلك  بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، وحدد الوظائف التي
استحوذ على سلطة التعيين في معظم  أن رئيس الجمهورية والملاحظالتي يعين فيها رئيس الحكومة، 

المؤرخ في  55/00ظل المرسوم الرئاسي رقم  ن عليه فيالوظائف العليا في الدولة، وهذا عكس ما كا
لك يمذا كان رئيس الحكومة  يملك صلاحيات أوسع و ا  حيث كان رئيس الحكومة 5555أفريل  56

عادة ما يفوض تلك السلطات على عدة جهات، وهذا ما  فإنه 59سلطة التعيين بمقتضى المادة 
المتعلق  5556مارس  63الصادر في  56/55رقم التنفيذي  من المرسوم الأولىجاءت به المادة 

والبلديات  والولاياتالمركزية  الإدارةبالنسبة للموظفين وأعوان  الإداريبسلطة التعيين والتسيير 
تخول سلطة تعيين الموظفين  انه ، حيث تنص على الإداري والمؤسسات العمومية ذات الطابع

 (2)ذلك: خلافنظيم المعمول به على إذا نص الت إلا العموميين وتسييرهم والأعوان

                                                           
 .53، ص 6655جمال علاوي، السلطة الرئاسية الصلاحيات والفعالية، الجزائر، دار هومه،  1
 .09جمال علاوي، المرجع السابق، ص  2
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 المركزية. الإدارةالوزير فيما يخص مستخدمي  _

 .الولايةالوالي فيما يخص مستخدمي  _

 رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص مستخدمي البلدية. _

 وبالتالي فإن السلطة مستخدميها فيما يخص  الإداريول المؤسسة العمومية ذات الطابع مسؤ  _
 لمختصة بالتعيين حسب هذه المادة تتمثل في:ا

 .الفرع الثاني: سلطة الوزير في التعيين

 للهيئة وأعلى سلطة في التدرج، سواء كان في ذلك التدرج بالنسبة الإداريالهرم  راسيعد الوزير      
الاعلى  الإداريوهو بذلك الرئيس  (1)فين التابعين له في وزارتهدارية المركزية او بالنسبة للموظالا

كانت الدولة  ويتولى رسم سياسة الوزارة في حدود السياسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها، ولما  لوزارته
 لا، ومنها ما الاعتبارية العامة، فقد يكون من فروعها ما له الشخصية الاعتبارية الأشخاصهي من 

على  الإشرافبالمتولي  هه وذلك باعتبار أن يمثل كل وزير وزارت والأصل،  المعنويةيتمتع بالشخصية 
 ولاالوزراء  يعتبر مجلس لافهو أعلى سلطة إدارية في وزارته، و  (2)عنها والمسؤول  زارتهشؤون و 

ته التي يصدرها، اار ر ق رئيس الحكومة بمثابة سلطة رئاسية تعدل ولاالحكومة  ولا مجلسرئيس الدولة، 
توجد أي نوع  فلا (3)في وزارته الأعلىيكون الوزير مرؤوسا إداريا حيث يبقى يمثل السلطة الرئاسية  ولا

 الإداريليس سلطة رئاسية بالمفهوم  من السلطة يمارسها رئيس الحكومة على الوزراء، وبالتالي هو
والسياسية ويعتبر في الحياة القانونية  ء، ولهذا يمكن القول بأن كل وزير يمثل الدولةاعلى الوزر 

 واجهة سياسية، وأخرى إدارية. العليا، فشخصية الوزير ذات واجهتين، الإداريةالسلطة 

المهام  يمثل الحكومة لدى البرلمان، ويتجشم أمام المسؤولية السياسية عن انه الافهو رجل سياسي  
يمارس   لأنهالمعهود بها إليه، وفضال عن المسؤولية الجنائية والمدنية، كما انه رجل إداري، 

 (4اختصاصات إدارية واسعة.

                                                           
 . 59أحمد عاصم عجيلة، المرجع السابق، ص  1
 .590الاداري، المرجع السابق، ص  مصطفى أبو زيد فهمي، الوسيط في القانون 2
3

Laubadaire A ,Dé , Venzia J ,C , traité de droit administratif, Paris, LGDG, 1999, p 64  
 .500خلوفي رشيد، قانون المنازعات الإدارية، شروط قبول الدعوى الإدارية، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، ص  4
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تخوله المراسيم التنفيذية المحددة  فالوزير يزاول السلطة الرئاسية على موظفي وزارته، حيث 
الرئاسية بمختلف عناصرها على جميع  الوزراء ممارسة مظاهر السلطةو  أعضاء الحكومة لصلاحيات

 (1)الموظفين العاملين بالوزارة.

، للأعمالالتي تمنحها له السلطة الرئاسية، سواء بالنسبة للهيئات، أو  لاختصاصاتا فهو يباشر كل 
 ، إذ يملك تنظيم وزارته بكل هيئاتها على النحو الذي يحقق أكبر عائد ممكن منالأشخاص أو

الرغم  ان من باب أولى أن تعهد إليه سلطة تعيين الموظفين التابعين لوزارته، فعلى، ومن ثم كالانتاج
من الدستور،  59لرئيس الحكومة طبقا للمادة  أصلامن أن سلطة التعيين في وظائف الدولة مخولة 

بقا المركزية ط الادارة يلجأ عمليا إلى تفويض الوزير تلك السلطة بالنسبة لمستخدمي الاخيرأن هذا  الا
الذي يختص بإصدار التعليمات والمنشورات  ، 56/55من المرسوم التنفيذي رقم  الاولىللمادة 

عن ممارسة  فضلابالعمل المعهود إليهم به،  المصلحية التي توضح لموظفي الوزارة كيفية القيام
 (2)ومراقبة سلوكهم الوظيفي. يقررها القانونالسلطة التأديبية التي 

بتمثيل  على موظفي وزارته فإنه يقوم نوا ممارسته لمختلف مظاهر السلطة الرئاسيةلى جانب ا   
ويتولى مباشرة  الدولة في كافة المسائل القانونية التي تخص وزارته، وهو يمثلها في الخصومات،

النشاط المحجوزة  مجالات إلى مباشرته لسلطة  في بعض بالإضافة، الإدارةنائبا عن  الإداريةالعقود 
 له، كما يتولى الهيمنة على الشؤون المالية لوزارته.

تتوزع الوظيفة  كبار الموظفين من المديرين ورؤساء المصالح ثم طبقة، الإداريويلي الوزير في التدرج 
 (3)والفنية. الإدارية طائفة المنفذين في مختلف الوظائفو  التدرجالرئاسية بعد ذلك حتى قاعدة 

ولكن بعد  ل مصلحة،مسؤو إلى أنه يمكن للوزير أن يقوم بتفويض سلطة التعيين لكل  الإشارةوتجدر  
التنفيذي رقم  أخذ رأي السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، حيث تنص المادة الثانية من المرسوم

 الإداريالتعيين، سلطة التسيير  سلطة مصلحةل مسؤو على أنه يمكن أن تمنح لكل  56/55
ل المصلحة تفويضا بقرار من مسؤو  يتلقى الإطارللمستخدمين الموضوعين تحت سلطته، وفي هذا 
 وليس هذا فحسب العمومية الوزير المعني بعد أخذ رأي السلطة المكلفة بالوظيفة

                                                           
 .555محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص  1

2
 . 599مصطفى أبو زيد فهمي، المرجع السابق، ص  
 .599حسن محمد عواضة، المرجع السابق، ص  3
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حسب طبيعة بعض  الإداري على سلطة التعيين أو سلطة التسيير تعديلاتيمكن أن تدخل  وانما 
المعنيين، والسلطة المكلفة بالوظيفة  ر من الوزير أو الوزراءاذلك بموجب قر الموظفين و  اسلاك

 . 56/55 العمومية حسب المادة الثالثة من المرسوم

 الفرع الثالث: سلطة الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي في التعيين.

 .: بالنسبة للواليلاأو 

نما ا وجود هذه الفكرة فقط على المستوى المركزي، يعني لاإن الحديث عن السلطة الرئاسية      
 السلطة الرئاسية إذ يمثل الوالي المحلية الإدارةتوجد فكرة السلطة الرئاسية على مستوى 

وتجدر  ،الولايةمن قانون  560يته بكل مظاهرها كما تشير إليه المادة ولاويمارسها على موظفي 
في هذه الحالة  إلى أن الوالي يعتبر مرؤوسا عندما يتصرف كممثل للدولة، إذ تخضع قراراته الإشارة

نتائج، ولما كانت  لمراقبة السلطة المركزية أي الوزارة باعتباره مرؤوسا بكل ما تترتب عن ذلك من
قرار  ومن قبل الوزير  سلطة التعيين مفوضة إليه من قبل الوزير فإن قرار التعيين مفوضة إليه

 (1)بنوعيها طبقا لقواعد التفويض. الأخيرالتعيين يخضع لرقابة هذا 

كممثل  تهاحيصلا، وهو عندما يمارس الولايةيعتبر الوالي ممثل الدولة ومندوب الحكومة على مستوى 
يخضع لمراقبة  ممثل الدولة، فهو الأخيرالدولة فإنه يمارسها تحت رئاسة الوزير، حيث يعتبر هذا 

المحكمة العليا في  المركزية الوزارة باعتباره مرؤوسا، بكل ما يترتب من نتائج، وقد قررتالسلطة 
الرئاسية للوالي عندما  قضية ضد الدولة، إن وزير الداخلية المكلف بالجماعات المحلية هو السلطة

مثل للوزير عندما يتصرف كممرؤوس كممثل للدولة، إذن فالوالي هو  صلاحياته الأخيريمارس هذا 
 الولايةمن قانون  560تشير إليه المادة  ، كما الولايةللدولة، ويمارس السلطة الرئاسية على موظفي 

 .للولايةالسلمية  الإدارةتحت  توضعإدارة  للولاية

 رئيس المجلس الشعبي البلدي.بالنسبة ل: ثانيا

ويشرف  الشعبي البلدي فإنه السلطة المختصة بتعيين مستخدمي البلدية المجلسبالنسبة لرئيس     
عليه في المادة  على تسييرهم، وممارسة السلطة الرئاسية عليهم بكل مظاهرها حسب ما جاء النص

                                                           
 .05 ص جمال علاوي، المرجع السابق، 1
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البلدية للسلطة  تخضع إدارةحيث  30/00/5556 المؤرخ في 08/ 56من القانون البلدي  565
لم يشر إلى الهيئة التي  إلى أن قانون البلدية الإشارةي البلدي، وتجدر السلمية لرئيس المجلس الشعب

 صلاحياته الأخيريمارس هذا  تمارس السلطة الرئاسية على رئيس المجلس الشعبي البلدي عندما
رئيس المجلس الشعبي البلدي  لصلاحياتعند دراسته  محيوأحمد  الأستاذكممثل للدولة، ويقول 

 05الوالي، لكنه بالرجوع إلى المواد  تحت رئاسة صلاحياته الأخيركممثل للدولة أنه يمارس هذا 
أن الوالي يمثل  يلاحظ 07/00/5556 المؤرخ في 56/65،من قانون البلدية  50،56،55،56،

 (1)كممثل الدولة. صلاحياته رالأخيهذا  قته مع رئيس البلدية عندما يمارسعلاالسلطة الرئاسية في 

 المجلسلرئيس  للمحكمة العليا إن الوالي هو السلطة الرئاسية الإداريةوهو بالفعل ما أكدته الغرفة  
 المجلس" ضد السعيد زيدانفي قضية السيد"  5556/ 56/05الشعبي البلدي في قرارها بتاريخ 

البلدية السلطة الرئاسية على  بالمقابل يمارس رئيس و(2)سطيف بولاية  الشعبي البلدي لبلدية بوعنداس
حيث يتضح أن رئيس (3)السالفة.  من قانون البلدية 565موظفي البلدية حسب ما أكدته المادة 

 البلدية. الشعبي البلدي يمارس السلطة الرئاسية على إدارة المجلس

 ثالثا : مدير المؤسسة.

مختصة  فإنه يعتبر كل مسؤول مؤسسة الإداريأما على مستوى المؤسسات العمومية ذات الطابع     
 في فقرته  56/55 رقم من المرسوم التنفيذي  الأولىبتعيين مرؤوسيه كما أشارت إلى ذلك المادة 

 .الأخيرة

 .المطلب الثاني: سلطة الرئيس في تحديد وضعية الموظف

والتي يتم  المنوطة به، والأعمالبالقيام بالمهام  الالتزامإن الموظف بمجرد تعيينه يقع على عاتقه     
كافة  اتخاذتخوله  سلطة تنظيم إدارته، والتي الأخير. إذ يملك هذا الإداريتحديدها من قبل الرئيس 

ق التعليمات عن طري على مرؤوسيه. ويتم ذلك والاختصاصاتالقرارات المتعلقة بتوزيع العمل 

                                                           
 ، 5555خلوفي رشيد، قانون المنازعات، شروط قبول الدعوى الإدارية، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،  1

 .566ص
 .560نفس المرجع، ص  2
وتنص على انه:" تخضع إدارة البلدية للسلطة  30/00/5556المؤرخ في  56/08من قانون البلدية  565نص المادة  3

 لرئيس المجلس الشعبي البلدي". السلمية
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منه مصلحة الوظيفة التي  تتطلبه الرئاسية التي يصدرها، كما يلتزم الموظف بأداء كل ما والأوامر
يتولى عملية تقييمه طوال حياته  الذي الإداريتقلدها، في المكان والزمان المحددين له من قبل رئيسه 

د فقد يلجأ الى الكثير من أساليب هوج المهنية، وتعمل على تحفيزه وترغيبه في العمل بإتقان ومهارة
هو حسن  الإداريالمطلوب من الرئيس  الترغيب، ولعل أهمها ترقيته إلى مناصب عليا، وبما أن

 منه قد يضطر إلى تغيير وضعية مرؤوسيه فإن بما يحقق الفائدة المرجوة منه، الإداريتسيير الجهاز 
ان تستجيب له او  للإدارةته ، حيث يمكن تغيير وضعي الندب أو النقل، كما أن المرؤوس قد يطلب

 ترفض طلبه.

 : سلطة الترقية.الأولالفرع 

يعتبر من  إن نظام الترقية في الوظيفة العامة هو اختصاص أصيل للسلطة الرئاسية، كما أنه    
تتمتع السلطات  على أشخاص مرؤوسيهم، أين الإداريونأبرز مظاهرها التي يمارسها الرؤساء 

 (1)بسلطة تقديرية واسعة في ذلك. الإداريةالرئاسية 

 :: مفهو  الترقيةلاأو 

العمل  تعني صعود وارتقاء العامل العام من وظيفة منصب  على أنها مارسال فالينعرف حيث      
وخطورتها  دنى في مهامها وأهميتها وخطورتها وشروطها، إلى وظيفة أعلى وأرقى في أهميتهاالأ

لشغلها، وذلك طبقا  ريالتوف اللازمةالشروط والقدرات والكفاءات  وفقوأهميتها ومهامها ومسؤولياتها 
 تتطلب عملية الترقية الشروط التالية:و  (2).المقررة والإجراءات للأساليب

يتها أهم في الأدنى_وجود نظام التدرج الوظيفي تترتب فيه الوظائف بشكل هرمي تختلف العليا عن  5
لشغلها، وفي  وخطورتها ومسؤوليتها ومهامها وسلطاتها وفي الشروط والقدرات والكفاءات المطلوبة

 المرتبات والمزايا المادية والمعنوية المقررة لشاغلها.

من  المرقىالقانونية للمركز القانوني للمرؤوس  الأوضاع_أن يترتب عن عملية الترقية تغيير في  6
 حسب تغيير طبيعة ودرجة ومركز الوظيفة.يا اواجبات وحقوق ومز 

                                                           
 ،وما بعدها. 056مصطفى أبو زيد فهمي، المرجع السابق، ص  1

2  Waline Marcel, Précis de droit administratif, Paris, édition Montchrestien, 1970, p90 
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ومسؤوليات  حية وأهلية وقدرة على تحمل أعباءوصلاكفاءة  الأكثر_يجب أن يرقى المرؤوسون  0
 الوظائف الجديدة العليا.

 والقواعد الدستورية والقانونية. للإجراءات_يجب أن تتم الترقية حسب المبادئ ووفقا  0

تقديرية في  الرئاسية إلى ترقية المرؤوسين مع العلم أن لها سلطةويعود السبب الذي يدفع السلطة  
والمبررات  الأسس ، الى أسس ومبررات الترقية، وتتمثل هذهمثلاشغلها بطرق عديدة كطريق التعيين 

 في:

وبكفاءة،  العامة بانتظام واطراد وبرشادة الإداريةفكرة المصلحة العامة ومبدأ حسن سير الوظيفة . 5
 إلى المبادئ القانونية التي تحكم سير المرافق العامة في الدولة. بالإضافة

والقدرات  والإمكانياتغرس الحماس والحوافز في نفوس المرؤوسين ودفعهم لبذل أقصى الجهود . 6
 (1)والفوز والحصول على الترقية.

التقدم  كد منبفعل التأ والاستقرار بالأمانوالتفاؤل بين المرؤوسين وشعورهم  الأملخلق روح . 0
 (2)أخرى للعمل. والمزايا المادية والمعنوية مما يمنعهم من البحث عن جهة الأجورالمستمر وزيادة 

 .الإداريةجلب أفضل وأكفأ وأقدر الطاقات البشرية للعمل بالوظيفة العامة . 0

ذلك إلى  تقانا والخلق للفوز بالترقية إذ يدفعهم والابتكار والإقدام الاجتهادتشجيع المرؤوسين على . 9
 .الامتياز عملهم، والتنافس من أجل الحصول على ذلكو  كفاءتهمالتفاني ورفع 

الرؤساء  ، إذ يستعملباطوالانضكما أن نظام الترقية يعمل على سيادة روح الطاعة والنظام . 0
 (3).والقادة الترقية كوسيلة للتحفيز والترغيب مع مرؤوسيهم الإداريون

المستويات الدنيا من  من بين صفوف العاملين في الإداريينيعد نظام الترقية وسيلة لتكوين القادة  . 3
 .الإداريالسلم 

                                                           
 . 935، ص  5535محمد سليمان الطماوي، علم الإدارة العامة، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، القاهرة،  1
 1995الإدارة، دار النهضة العربية، القاهرة،محمد أنس قاسم جعفر، نظام الترقية في الوظيفة العامة وأثرها في فاعلية  2

 .26،27ص

 .935محمد سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص  3
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 ثانيا : طرق وأساليب الترقية.

 وأسلوب الترقية بالجدارة. بالأقدميةأسلوب الترقية  الأسلوبينإن الترقية تتم بأحد  

 :بالأقدمية.أسلوب الترقية  5

اختيار  ، والتي بمقتضاها يتمالأقدميةللسلطة الرئاسية أن تقوم بترقية مرؤوسيها على أساس       
العامل الذي ا أم في الخدمة، الأقدمالمرؤوس  فيرتقيمانية لهم، الز العاملين على أساس المهارة والخبرة 

ومهارة كافية بفعل طول مدته  العامة مدة زمنية معينة يفترض فيه انه قد اكتسب خبرةقلد الوظيفة ت
 الزمنية في الخدمة مما يجعله أحق من غيره في الترقية.

والعدالة وذلك  يتسم بالموضوعية والحياد بالأقدميةإن أسلوب الترقية  الدكتور أمين عبد الهاديويرى  
أوفر وأكثر  الأقدمالعامل  ، إذ يقوم على افتراض أنالأسلوبهذا لعدة مبررات وخصائص يستند إليها 

تمنع  بالأقدميةما يعني أن الترقية  لشغل وظيفة أعلى لاخبرة ودراية ومهارة في وظيفته مما يجعله أه
عند القيام  الإدارييناستعمال السلطة من قبل الرؤساء  كل انحراف أو استبداد أو تعسف في

أن العامل  الذي كان مرؤوسا قبل ترقيته، كان قد اكتسب  بصرا وحكمة، أيبها...وأكثر نضجا وت
 الإداريةيصبح رئيسا إداريا يتسم بصفات القيادة  لان اهلاتجعله  خبرة ودراية ومهارة كافية ومهارة

 (1).بالمعنى الصحيح

 :.أسلوب الترقية بالجدارة  2

وتكملة ذاك  بد من التغطية لافي الترقية، كان  الأقدميةبسبب العجز والنقص الذي يسجله أسلوب     
 الاستاذ ان حيث العجز والنقص لهذا قام أسلوب الجدارة كأسلوب للترقية واستنادا إلى أسلوب الجدارة

العامة للتنمية  الأصولدراسة ل تطرقفي الوظيفة العامة  ءةنظرية الكفا في حمدي أمين عبد الهادي
 للمؤهلاتبوضع حد أدنى  الإداريونيقوم الرؤساء حيث في الترقية  وتطبيقاتها المقارنة الإدارية
لكشف وقياس  والامتحاناتالتدريبية  الدوراتة المرؤوس كما تجرى كفاء التقارير عنووضع  اللازمة

 (2)وجدارته في الترقية إلى الوظائف العليا. مدى أهليته

                                                           
1
حمدي أمين عبد الهادي، نظرية الكفاية في الوظيفة العامة : دراسة الاصول العامة للتنمية الإدارية وتطبيقاتها المقارنة، دار  

 .095، 096،ص  5550الفكر العربي، القاهرة، 
 .066، ص  5550عمار عوابدي، مبدأ تدرج السلطة الرئاسية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 2
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من قبل  والتعسف والاستبداد للانحرافولذلك يقرر بعض الفقهاء أن الترقية بالجدارة يفتح بابا واسعا  
 الاعتباراتبتدخل  الأسلوبالرئاسية في تقرير أو عدم تقرير الترقية كما يسمح ذلك  الإداريةالسلطات 

في نفسية  راروالاستقراحة وال الاطمئنان يبعث لاعن أنه  فضلاضغوط السياسية في عملية الترقية الو 
 (1)والخلق والتجديد. الابتكاريعدم لديهم التفاني في و المرؤوسين، مما يحجم 

على  الاعتمادعدم إمكانية ب والترقية بالجدارة بالأقدميةسلوبي الترقية لأ تطرقئري االمشرع الجز  ـ 
أسلوب ب الترقية عدم إمكانيةأخرى  بمفرده من جهة وذلك لقصوره ، ومن جهة الأقدميةالترقية بأسلوب 

اقتضت ضرورة الجمع بين  الإداريالجدارة بمفرده لما فيه من إعطاء سلطات واسعة للرئيس 
جد هذا نونية النصوص القان ئري، إذ بالرجوع إلىاالجز  المشرع، وهو بالفعل ما اعتمده الأسلوبين

 :الأتيةتتم الترقية حسب الكيفيات  انه على 59/95من المرسوم  99في المادة  عليه قد نص الأخير

للتكوين أو لتحسين المستوى  المهنية التي تنظم، عقب تدريب الامتحاناتعن طريق المسابقات أو  ـ 
رة المهنية الكافية، الخب، ويثبتون الأقدمية من بين الموظفين الذين تتوفر فيهم بعض شروط بالاختيار

استشارة لجنة الموظفين على أساس الشهادات، من بعد عن طريق التسجيل في جدول سنوي للترقية، 
والشهادات المطلوبة، في حدود الوظائف المطابقة لتأهيلهم  المؤهلاتبين الموظفين الذين أحرزوا 

 الجديد."

تسمح لهم  وشهادات مؤهلاتيتمتع الموظفون الذين لهم  انهمن ذات المرسوم  90كما نصت المادة  
في المادة  من التدابير الواردة للاستفادة الأولويةفرعهم المهني، بحق  أن يلتحقوا بسلك أعلى في

 .السابقة

إذا أثبت  يحصل على ترقية استثنائية انيمكن للموظف  انه من نفس المرسوم 93وأضافت المادة  
المسيرة، واستشارة  ع على ملف المعني، وعلى تقرير المصلحةالاطلايقدر التأهيل بعد و  خاص تأهيلا

 لجنة الموظفين قانونا.

تتمثل  انه علىلعمومية المتعلق بالوظيفة ا  60/60 رقم الأمرمن  563المادة نص  فيكما نجده  
مباشرة  الأعلىمن رتبة إلى الرتبة  بالانتقال تقدم الموظف في مساره المهني وذلكبالترقية في الرتب 

 :الأتيةحسب الكيفيات مباشرة  الأعلىفي نفس السلك أو في السلك 

                                                           
1
 Duverger Maurice, éléments de droit public, Paris, P.U. F,7 éditions, 1974, p 305 
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الشهادات  مسارهم المهني على خلالعلى أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا  -
 المطلوبة. والمؤهلات

 بعد تكوين متخصص. -

 عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني. -

، الأعضاء عن طريق التسجيل بقائمة التأهيل، بعد أخذ راي اللجنة المتساوية الاختيارعلى سبيل  -
 المطلوبة. الأقدميةيثبتون الذين  من بين الموظفين 

 عملية الترقية. علىالرئاسية  السلطةية ولا: ثالثا

القانونية على  المختصة إذ تؤكد النصوص الإداريةللسلطات  أصيلاتعد سلطة الترقية اختصاصا     
 565في القيام بعملية تنظيم وتقرير الترقية، حيث تنص المادة  الإداريينالرؤساء  وسلطةاختصاص 

 . السلمية المؤهلة للسلطةوالتقدير  تعود سلطة التقييم هعلى أن 60/ 60 الأمرمن 

سيادتها في  تزاول الدولة جزاء كبيرا من خلالهم من، حيث الإدارةإن الموظفين بصفة عامة هم عمال 
من إخضاعهم في  بدلاعلى هواهم، بل  الأموريمكن تركهم يسيرون  لاالداخل والخارج، ومن ثم فإنه 
سين وتقدير والرقابة تقييم المرؤو  الإشراف صورومن  والرقابة للإشرافسائر نواحي حياتهم الوظيفية 

والخلقية، ليلقى بعد ذلك المجد جزاؤه  هم لعملهم من الناحية العلمية والعمليةئوقياس كفاءتهم في أدا
 الترقية في الدرجات، يهدف تقييم الموظف إلى  60/ 60 الأمرمن  55كما نصت عليه المادة 

التشريفية والمكافئات  الأوسمة، منح الأداءمرتبطة بالمردودية وتحسين  منح امتيازات الترقية في الرتبة،
 (1)ؤه.اجهة أخرى المقصر جز  ، كما يلقى من

المهنية وفقا  مؤهلاتهيهدف إلى تقرير  فكل موظف يخضع أثناء مساره المهني لتقييم مستمر ودوري  
 .ملائمةلمناهج 

 

 

                                                           
 . 365مصطفى أبو زيد فهمي، المرجع السابق، ص  1
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 .الفرع الثاني: سلطة الندب

تلك  ، ومن بينالإدارةتمارس السلطة الرئاسية سلطات واسعة لتحديد وضعية مرؤوسيها داخل     
 الإدارةسير  حسنلإلى مناصب أخرى، وذلك  الأصليةالسلطات أنها تعمد على انتدابهم من مناصبهم 

 بانتظام واطراد وفعالية.

  :تعريف الندباولا ـ 

سلكه  على أنه حالة الموظف الذي يوضع خارج الانتداب صالح بن التبريزي الأستاذيعرف     
 (1).هذا السلك من حقوقه في الترقية والتقاعد، لكن مع مواصلة استفادته في الأصلي

الذي يوضع خارج سلكه  هو حالة الموظف الانتداب ان  60/60 الأمرمن  500وعرفته المادة 
وفي الترقية  الأقدميةمن حقوقه في  مع مواصلة استفادته في هذا السلك الأصليةأو إدارته  الأصلي

 .العمومية التي ينتمي إليها الإدارةفي الدرجات وفي التقاعد في المؤسسة أو في 

 :شروط الندبـ ثانيا 

بطريق  إن تعيين مرؤوس منتدب في سلك آخر، يخضع مبدئيا لنفس الشروط المطلوبة للتعيين   
سيما  لا أنه يمكن خرق هذه القاعدة بمقتضى أحكام تشريعية أو تنظيمية إلاالتوظيف المباشر، 

الرئاسية عندما  فالسلطة (2)مطبق للتعيين في بعض الوظائفالخاص النظام الالمتضمنة في  الأحكام
وهي ذات الشروط السابق  ل الوظائف العامة،لجتقوم بعملية الندب عليها أن تراعي الشروط المطلوبة 

أو أثناء تواجد  الأوليالتعيين  غياب هذه الشروط أو فقدانها سواء قبل لانسلطة التعيين، بذكرها 
ومن ثم فقدان صفته كموظف أو  التام المرؤوس في وظيفته يؤدي بالسلطة الرئاسية إلى إنهاء الخدمة

إنهاء عنها  ينتج   حيث  60/60 الأمرمن  650كعامل عام وذلك بقوة القانون وهو ما أكدته المادة 
او ئرية أو التجريد منها اسية الجز فقدان الجن بسبب الموظف الذي يؤدي إلى فقدان صفةو الخدمة التام 

 .الخ... فقدان الحقوق المدنية

 

                                                           
1 Tabrizi ben Salah, droit de la fonction publique, Armand Colin, Paris, 1992, p 146. 

2
 Serge Salon/ Jean Charles Savignac, Fonction publiques et Fonctionnaires : statues, garanties, 

déontologie, responsabilités, ARMAND COLIN, Paris, 1997, p,116. 
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 :إجراءات الندبـ ثالثا

 ينتدب الموظف بأحد الطريقتين: 

الطلب أو  إما بناء على طلبه لكن بموجب قرار تتخذه السلطة الرئاسية، ما يعني أنها قد تقبلــ  01   
قرار الرفض خاصة  الطعن في لايكون أمام المرؤوس إ لاترفضه حسب سلطاتها التقديرية وفي هذا 

 استعمالمدى إساءتها  إذا كان يريد إنهاء تكوينه أو دراسته ورقابتها في هذه الحالة تخص فقط
، أو بقوة القانون حسب ما نصت (1) 60/60لامر من ا 509السلطة حسب ما نصت عليه المادة 

 .الأمرمن ذات  500عليه المادة 

المادة  العامة الفقرة الثانية من المصلحة تقتضيهاما تلقائيا في حالة الضرورة الملحة التي واـــ 02      
المنصوص  للحالات الانتداب ،وينبغي أن تحترم فترة 566وكذلك المادة   59/95من المرسوم  53

لتكوين أو الوظيفة أو العهدة أو ا السابقة بحيث ينبغي أن تساوي مدة شغل 500عليها في المادة 
ذلك أن السلطة الرئاسية  (2) 60/ 60.الأمرمن  500الفقرة الثانية  فيها الانتدابالدراسات التي تم 

لمدتين، مدة  إلا الانتدابأن تكرس  يمكنها لا 500المنصوص عليها في المادة  الحالاتفي غير 
 . للانتداب الأقصىالحد  قدرها خمس سنوات وهذا هو دنيا قدرها ستة أشهر ومدة 

على أنه   60/03الأمرمن  505ئري تنص المادة افي إطار غياب نص صريح في القانون الجز و  
  تنظيمية نصوصلم تصدر  الآنلحد  زالولاتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم 

 .الانتدابتطبيقية لتوضيح وضعية 

 

 

 

                                                           
عمومية  نشاطات لدى مؤسسة أو إدارة انتداب الموظف لتمكينه من ممارسةيمكن ":60/60الامر  من 509نص المادة  1

رأسمالها أو جزء منه،  أخرى أو في رتبة غير رتبته الأصلية ، وظائف تأطير لدى المؤسسات أو الهيئات التي تمتلك الدولة كل
 مهمة في إطار التعاون لدى المؤسسات أو هيئات دولية".

 :" غير أن فترة الانتداب للحالات المنصوص عليها  60/ 60من الامر  500الفقرة الثانية من المادة نص  2
 أعلاه تساوي مدة شغل الوظيفة أو العهدة أو التكوين أو الد راسات التي تم الانتداب من أجلها". 500في المادة 
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 .الفرع الثالث: سلطة النقل

معينة،  بعدما تقوم السلطة الرئاسية بتعيينه عليه أن يؤدي أعمال وظيفة الأصلإن المرؤوس في     
يصطلح بالنقل  مقرها مكان معين، لكنه قد يحدث أن يتم نقله سواء من وظيفة إلى أخرى وهو ما

 (1)بالنقل المكاني . ، أو ينقل من مكان إلى آخر في نفس وظيفته وهذا ما يصطلح عليهالنوعي

قانون الوظيفة العمومية،  من 595على  590ئري مسألة النقل في المواد من اوقد نظم المشرع الجز  
انها ملزمة بالتقيد  الانوعيا ومكانيا،  حيث تملك السلطة الرئاسية بمقتضى القانون حق نقل المرؤوسين

 بضوابط معينة.

نقل الموظف بطلب منه، مع  يمكن هعلى أن 60/ 60من قانون الوظيفة العمومية  593تنص المادة  
 .مراعاة ضرورة المصلحة

يبقى  هذه المادة يتضح عملية النقل قد يطلبها المرؤوس بحد ذاته، وفي هذه الحالة خلالفمن  
ضرورة المصلحة،  اطارقبوله في  وللسلطة الرئاسية سلطة تقديرية واسعة من حيث قبول طلب النقل 

يتمثل في عدم استعمالها  ن كانت واسعة فلها حد تقف عندهة إليها واومن ثم فإن حرية التقدير بالنسب
 العامة بانتظام واطراد. لغرض غير المصلحة العامة والمحافظة على حسن سير المرافق

 عندما تستدعي الإجباريفقد تحدثت عن النقل  60/ 60 وميةميفة العقانون الوظمن  59 أما المادة 
يعمل نفس  أيضا للسلطة الرئاسية سلطة تقديرية، وهذا النوع من النقل ،وهنا (2)ضرورة المصلحة ذلك 

الثالثة، فمن الضروري  والذي هو عقوبة من الدرجة الإجباريآثار العقوبة التأديبية المتمثلة في النقل 
لنقل التلقائي والثاني النقل ا باصطلاح الأولبتسمية  الاجرائينإذن في هذا الصدد التمييز بين 

 .ريالإجبا

 النقل المقرر فيف م الضمانات التأديبية،ادون احتر  ايمكن تقريره لا كعقوبة تأديبية الإجباريلنقل فا 
 (3) لإلغاءلتكون عرضة  تلك الضمانات بهدف التأديب سيكون عقوبة مستترة ومقنعة ويمكن أن غياب

                                                           
 . 055مصطفى أبو زيد فهمي، المرجع السابق، ص 1

اللجنة  يمكن نقل الموظف إجباريا عندما تستدعي ضرورة المصلحة ذاك، ويؤخذ رأي": 60/60من الأمر  595المادة  نص 2
 ."لزما للسلطة التي أقرت هذا النقلالمتساوية الأعضاء ولو بعد اتخاذ قرار النقل، ويعتبر رأي اللجنة م

3
 Jean Marie Auby/ Robert Ducos ,op.cit, pp 140 , 159 
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الرئاسية هي حرة  فإن السلطةن لم يكن عقوبة تأديبية وانما لضرورات المصلحة والنقل التلقائي حتى وا
تغطية منصب شاغر، أو  ، بحيث يمكنها القيام بسلطتها في النقل التلقائي سواء بهدفالأحوالفي كل 

 (1)عمله بشكل عادي. بسير امضر في إبعادها للمرؤوس الذي يكون وجوده في الخدمة 

 الوظيفي. الأداءالمبحث الثاني: فاعلية السلطة الرئاسية في تحسين 

 قوانين توسع وتقلصمن الالوظيفي الى عدد  الأداءتحتاج فاعلية السلطة الرئاسية في تحسين      
تصل الى توازن يضمن  بحيث الإداريالرئيس لتضمن عدالة توزيع المهام على السلم  صلاحياتمن 

الخدمة  المبحث الى سلطة إنهاء الجيد والرشيد للوظيفة العمومية، وعليه سوف نتطرق في هذا الأداء
 :الاتيالنحو  الوظيفي في ظل السلطة الرئاسية على الأداءو نظام تقييم 

 : سلطة إنهاء الخدمة.الأولالمطلب 

الذي  ، بل سيأتي اليومالأبدفي منصبه إلى  ىإن المرؤوس بعد تعيينه في وظيفة ما فإنه لن يبق    
الرئاسية تلك  قةالعلاأن أسباب قطع  إلاته الرئاسية، بسلطام ثبتلك الوظيفة، ومن  علاقتهتنقطع فيه 

أسباب إنهاء الخدمة في  ر باقي التشريعات علىائري على غر اتتعدد وتختلف، وقد نص المشرع الجز 
الذي يؤدي إلى فقدان صفة و لخدمة التام ل انتهاءينتج  انهعلى  60/60 الأمرمن  650المادة 

 :دالموظف عن

 منها.د فقدان الجنسية الجزائرية أو التجري -

 المدنية.فقدان الحقوق  -

 قانونية.المقبولة بصفة  الاستقالة -

 العزل. -

 .التسريح -

 التقاعد.على  الإحالة -

 .الوفاة -
                                                           

1
 Tabrizi ben Salah ,op.cit,p 145 
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 ،والجنسية فقدان الحقوقبوحسب هذه المادة فإن إنهاء الخدمة قد يكون بقوة القانون، كما هو الحال  
سباب ترتئيها لأ دة من السلطة الرئاسيةراكما قد يكون طبيعيا كما هو الحال في الوفاة، وقد يكون بإ

حالته على المرؤوس وا المفتعلة بفعل الأسباببمرؤوسيها، سواء كانت تلك  علاقتهامجدية لقطع انها 
كفصله  لعدم الكفاءة كما هو الحال دة المرؤوس في ذلك ، ار لإدخل  لاالتقاعد لخطأ تأديبي، أو 

قة الرئاسية على العلاتوقف إنهاء تلك ي سباب اقتصادية. وقدلأالمهنية أو عدم اللياقة الصحية أو 
أن مفعول هذا الطلب، وقطع تلك  لاإالمرؤوس  بإرادةوان كان الانهاء هنا  الاداريموافقة الرئيس 

. إذا كان إنهاء الخدمة بطريق طبيعي أو الرؤساء الموافقة التي تعود لتقديرعلى ن و رهمقة أمر العلا
 وكان إنهاء الخدمة لسبب تأديبي. دخل للسلطة الرئاسية فيه، ولابقوة القانون 

 : إنهاء الخدمة بإرادة السلطة الرئاسية المنفردة.الأولالفرع 

حسن سير  لة عنالمسؤو كونها  الإداريةالسلطة والمسؤولية، فإن السلطة الرئاسية  تلازموفقا لمبدأ    
سلطة إنهاء خدمة  بطريقة فعالة ورشيدة فإنها تمتلكو المؤسسات والمرافق العامة بشكل منتظم ومطرد 

  .أخطاء تأديبية كلما استدعت الوظيفة ذلك ارتكبوا نموظفيها حتى وا

العامل بالوظيفة العامة  قةعلابغير الطريق تأديبي، بأنها سلطة قطع  الإداريتعرف سلطة الفصل و  ـ
بانتظام  الإداريةالعامة  لضمان دوام حسن سيرورة الوظيفة اللازمةحية الصلاوذلك بسبب عدم 

تأديبية تستوجب توقيع العقوبة  ، وذلك دون أن يكون العامل قد ارتكب خطأ تأديبي أو جريمةرادواط
 (1)التأديبية عليه.

لوظائف  إداري من شأنه وضع نهاية اجراءالفصل هو أن على  جون ماري أوبيولقد عرفه       
 (2)على التقاعد. مقبولاأن يكون  باستطاعتهغير تأديبية ومن ثم ليس  لأسبابالعامل 

حيتهم في صلا عدم ثبت بغير الطريق التأديبي يكون بالنسبة للمرؤوسين الذين  الاداريإذن فالفصل 
المختصة سلطة واسعة  الصدد السلطة الرئاسية ، وتمتلك في هذالآخرسبب أو لالوظيفة العامة 

الشخص المفصول أي مخالفة تأديبية  دون أن يرتكب وهذاحية، الصلاوتقتنع بعدم  ذلكلممارسة 

                                                           
 محمد فؤاد مهنى، سياسة الإصلاح الإداري وتطبيقاتها في ضوء مبادئ علم التنظيم والإدارة، دار المعارف، القاهرة، لسنة  1

  . 050ص ،، 5535
2 Jean Mary Auby / Robert Ducos Ader , op.cit, p 146 
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بغير  الإداريبالفصل  الإداريء اجر لإا حياله، لذلك أطلق على هذا الإجراءتستوجب اتخاذ هذا 
 (1)التسريح. باصطلاح ئرياالطريق التأديبي، ولقد اصطلح عليه المشرع الجز 

 أولااستعماله بضوابط محددة  ما تقييدلزاعلى الموظف، فكان  الإجراءونظرا للخطر الذي يشكله هذا  
لحماية المرؤوسين  اللازمةوالضمانات  الداعية للقيام بها، الأسبابوتوفير الضمانات ثانيا، ولتبيين 

  60/60 الأمرالعمومية الحالي المقرر بموجب  العام للوظيفة الأساسيمنها، فبالرجوع إلى القانون 
قة الموظف بالوظيفة، حيث نص على علامنه على أسباب انتهاء  650 أنه قد نص في المادة يلاحظ

 عن عدة أسباب من بينها التسريح. وهذاالذي يؤدي إلى فقدان صفة الموظف  إنهاء الخدمة التام

هذه السلطة،  ئري في هذه المادة هو أنه لم ينص بشكل واضح علىالكن ما يعاب على المشرع الجز  
بالرجوع إلى قانون  فلم يبين سبب اللجوء إليها، ولم ينص حتى على ضوابط ممارستها، غير أن

على هذه السلطة، حيث  أن المشرع قد كان واضحا في نصه يلاحظ 5500لعام  ةالعمومي ةالوظيف
قة علا نتهاءلاالرئيسية  الأسباب سببا من الإداريمنه على مبدأ كون الفصل  06جاءت المادة 

السلطة الرئاسية في ممارسة سلطة فصل  منه لتؤكد سلطة 05المرؤوس بالوظيفة، ثم جاءت المادة 
المهنية، دون أن  كفاءتهم أن الموظف الذي تثبت عد حية فجاء نصهاوالصلاة الكفاءالمرؤوسين لعدم 

ما يقبل ، يمكن له إما أن ينصب في وظيفة أقل درجة، واتأديبية يرتكب خطأ مهنيا يستوجب عقوبة
 (2).....الخأو يسرحللمطالبة بحقوقه في التقاعد

أنها  لاالمرؤوس إ عدم الكفاءة المهنية لفصل هون كانت قد تكلمت عن سبب واحد فهذه المادة وا 
بحيث قبل أن تلجأ السلطة  نصت على ضرورة إتباع وتطبيق بدائل ومراحل قبل الشروع في الفصل،

في  طلبهقل درجة أو أن يقبل أ تقوم بتعيينه في وظيفة نالرئاسية إلى فصل المرؤوس، يمكنها أ
  على التقاعد. الإحالةممارسة حقه في 

إذا  إلاالتأديبي  بغير الطريق الإداريء الفصل اذ إجر يمكنها أن تتخ لاالرئاسية  الإداريةفالسلطات 
لعدم  الإداريالقاضي  من قبل للإلغاءلا كان قرارها عرضه كان هناك سببا وجيها يستدعي ذلك، وا

 ويدفع إلى اتخاذه. ر إداري سبب يبررابسبب انعدام السبب، وذلك أن لكل قر  مشروعيته

                                                           
 . 60/60من قانون الوظيفة العمومية  650المادة  1

 .5500 لسنةة وميممن القانون الأساسي للوظيفة الع 05الفقرة الأولى من المادة  2
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 الإدارةعن  السبب على أنه حالة واقعية أو قانونية بعيدة سليمان محمد الطماوي الدكتورولقد عرف  
الحالة الواقعية أو هو او  قرار ماتتم فتوحي إليه بأنه يستطيع أن يتدخل وأن يتخذ  ادارتهومستقلة عن 

 (1).إلى التدخل واتخاذ القرار الإدارةالقانونية السابقة على القرار والتي تدفع 

ر االقر  إلى اتخاذ الإدارةبأنه الدوافع المادية أو القانونية التي تحمل  ريفيروالدكتور جون بينما عرفه 
 (2).الإداري

بغير  الإدارير الفصل ابد من وجود سبب لقر لاكان  ار إداري سبباولهذا فإنه لما كان كل قر  ـ  
 تأديبي وان خطألحالة قانونية هي ارتكاب  الىالطريق التأديبي، فقرار فصل موظف إنما يعود سببه 

مشروعية السبب  ر الفصل لعدماسيلغي قر  الإداريلم يرتكب ذلك الخطأ المنسوب إليه فإن القاضي 
بغير  الإداريالفصل  هذا إذا ارتكب الموظف جريمة تأديبية تبرر فصله، لكن في حال(3)انعدامه.و 

الفقرة ، كالفصل ةتأديبي يرتكب أي خطأ تأديبي يستوجب عقوبة لاالطريق التأديبي فإن الموظف 
من وجود أسباب  لابد، إذن  5500 للوظيفة العامة لعام الأساسيمن القانون  05من المادة  الأولى

ر الفصل غير التأديبي حتى االرئاسية إلى اتخاذ قر  الإداريةأخرى تستدعي التدخل وتدفع السلطات 
 رها مشروعا.ايكون قر 

 الإدارة انيعني  عن غير الطريق التأديبي الإداريإن الفصل  مصطفى أبو زيد فهمييقول الدكتور  
سباب أخرى متصلة لأ كقاعدة عامة في اختيار أسبابه، فقد يكون سوء السمعة، وقد تكون تترخص

 .بالمصلحة العامة

على أنها  وتكييفها الأسبابالرئاسية تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في تقدير  الإداريةفالسلطات  إذن
ات ومقتضيات بضرو  إلايدة مقبغير الطريق التأديبي وهي غير  الاداريراء الفصل إج لاتخاذ ملائمة

 المصلحة العامة.

فصل  التي تستدعي الأسبابن كان كل من المشرع والقضاء والفقه قد تعرضوا لمسألة تحديد وا 
قبلهم تتصف  المستعملة من والأسبابتمعن في العبارات مأن ال إلاالموظفين بغير الطريق التأديبي، 

                                                           
 .550سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص  1

2 .Rivero Jeane, droit administratif, 11éme édition, Dalloz, Paris, 1986, p 266 

 .56، ص 6669، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة،  6الإدارية، طمحمد الصغير بعلي، الوجيز في المنازعات  3
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ة الكفاءأو   حيةالصلاكمصطلح عدم  (1)بالعمومية والمطاطية وعدم الدقة والوضوح والتجديد،
 (2)المهنية،

العامة،  الإدارةوحتى علم  من قبل كل من الفقه والقضاء والتشريع الأحيانالذي يستخدم في غالب  
بغير  الإداريممارسة سلطة الفصل  سبابلأومن ثم فإن عدم التحديد الدقيق الواضح والجامع المانع 

تقديرية واسعة في تقرير و تحديد أسباب  سلطة الإداريةالطريق التأديبي يعطي للسلطات الرئاسية 
 (3).الإداري الفصل غير التأديبي وهو أمر يتفق عليه فقهاء القانون

بفصلهم من  الموظفين لإبعاد الإدارةالتي تستند عليها  الأسبابمع عليه فقهيا هو أن تلكن ما هو مج
لعدم  أوالوظيفة،  التالية إما إلغاء الأسبابوظائفهم هي أسباب مختلفة، وهي غالبا ما تستند على 

 اللياقة الصحية.

 الفرع الثاني: الفصل عبر التأديب.

من مبادئ  يستفيد من أية حماية قانونية وهو مبدأ لاإن الموظف المعزول بسبب إهمال المنصب    
في  الإداريالقضاء في عليه  المستقرانه من ئرية ا، حيث قضت المحكمة العليا الجز الإداريالقضاء 

قانونية، ومن ثمة فإن النعي على المقرر  يستفيد من أية حماية لاحالة إهمال المنصب فإن الموظف 
ث مرات ثلاالثابت أن الطاعن الموظف أعذر  يتجاوز السلطة غير سديد، ولما كان من الإداري

التي اعتبرته في حالة إهمال المنصب  الإدارةومن ثم فإن  بمنصبه، ليلتحقبواسطة رسائل مضمنة 
 (4).القانون ضده، ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن واتخذت ضده قرار العزل لم تخالف

الذي للموظف  يمكن لاعلى أنه  60/60 الأمرمن  559في المادة  الوظيفة العامة قرر قانون حيث
 .كان محل عقوبة التسريح أو العزل أن يوظف من جديد في الوظيفة العمومية

 عند ممارسته لسلطة التعيين السابق التطرق إليها. الإداريوهو قيد أخر يقيد الرئيس  

                                                           
 .036عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  1
 المتعلق بفصل 505/ 00والمادة الأولى من المرسوم 5500من القانون الأساسي للوظيفة العامة لعام  05المادة  2

 الموظفين لعدم الكفاءة المهنية.
 .055/ 050السابق، ص محمد فؤاد مهنى، المرجع  3
 .5550سنة  0/ م ق ج ج رقم : 69/55/5555قرار بتاريخ  95660المحكمة العليا ملف رقم :  4
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الموظف  لكن ما يؤخذ على هذه السلطة هو أنه بالرغم من أنها سلطة خطيرة تطال خطورتها عائلة 
 550تطبيق المادة  يفصل فيها، في إطار غياب النص التنظيمي الذي يبين كيفية أن المشرع لم إلا

في مواجهة السلطة الرئاسية، ومن ثم كان  ، ما يعني انتقاص لضمانات المرؤوسين60/60 الأمرمن 
 الخطأ الذيخاصة فيما يخص مبدأ التناسب بين  لزاما فرض رقابة قانونية وقضائية صارمة عليها

 (1)، وبين العقوبة المتمثلة في العزل.الأقلعلى  يوما متتالية 59كون غياب لمدة يينبغي أن 

عادة ما  حتى تقوم بتأثيم الموظف واتهامه وقبل أن توقع عليه الجزاء التأديبي، فأنها الإدارةغير أن  
تصرفات  الرئيس المباشر حول ملاحظاتعلى  اءابن ، ويكون ذلكالإداريء التحقيق اتقوم بإجر 

 اعتمادا على شكاوى المنتفعين. مرؤوسه، أو استنادا على تقارير التفتيش، أو

بالتحقيق  توفر في الجهة التي تقومييجب أن  الذي الحيادف بين الفقهاء فيما يخص خلالقد ثار  
مانع  لاف ، ويهدف إلى ضمان حسن سير المرفق العام بانتظام واطرادللإدارة امتداد للسلطة التأديبية

 الدعوى التأديبية أن الجمع بين سلطة التحقيق وتحريكيرى بينما البعض  الاتهامن تقوم به سلطة من أ
الجهة  ند مهمة التحقيق إلى جهة منفصلة ومستقلة عنتسأن  لابد، ولذلك كان فيه نوع من التعسف

 (2). لك حق التأديبتالتي تم

 الأعضاء المتساوية الإداريةللجنة امكن انه ت على 60/60 الأمرمن  535حيث تنص المادة 
التعيين  صلاحيات المختصة المجتمعة كمجلس تأديبي طلب فتح تحقيق إداري من السلطة التي لها

 .قبل البث في القضية المطروحة

 الاتهام ئري قد منح للسلطة الرئاسية حق توجيهاالمشرع الجز  ان نلاحظهذه المادة  خلالمن  
عملية  في الحيادمنسوبة إلى الموظف العام، وفي هذا مساس بمبدأ والتحقيق في شأن التهم ال

المختصة  التحقيق، حيث كان من العدل إسناد هذه المهمة إلى جهة أخرى مستقلة عن السلطة
 بتحريك الدعوى التأديبية.

                                                           
 ،"المجلة الجزائرية للعلوم 5555فبراير  63بن ناصر يوسف، "تعليق على قرار المجلس الأعلى/ الغرفة الإدارية، قرار  1

 .50ص  ، 5556،مارس  5القانونية واالقتصادية، العدد 
 .590،ص  6660كمال رحماوي، تأديب الموظف العام في القانون الإداري الجزائري، دار هومه، الجزائر،  2
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، المصلحة العامة وفقا لمقتضيات الادارةيعتبر اللجوء إلى التحقيق سلطة تقديرية وأمر تترخص فيه  
 (1)درجة الخطأ المقترف إلى المرؤوس المذنب مهما كانت الاستماعفالمشرع نص فقط على ضرورة 

وذلك في حال غموض   وأعطى للمجلس التأديبي حق مطالبة السلطة الرئاسية بفتح تحقيق 
فيها الخطأ، ومن ثم  ارتكبالتي  المخالفات المنسوبة إلى الموظف أو في حال عدم وضوح الظروف

اذ يمكن سد الثغرات وعلاجها للحيلولة ، فإن أهمية التحقيق تزداد كلما كان الخطأ المقترف جسيما
 (2)واطراد. المرافق العامة بانتظامسير ل، وذلك حماية مستقبلاالخطأ  دون وقوع

، يكون لها سلطة العامالتي تترخص فيها السلطة وفقا للصالح  الأمور في التحقيقان اللجوء إلى  
إلى إظهار الحقيقة لتتمكن  عملية معقدة تهدف تقديرية في اللجوء إليه من عدمه، فبالنسبة للتحقيق هو

يتعين على المحقق الوقوف على  السلطة الرئاسية من بناء قراراتها على أسس شرعية، ومن ثم فإنه
إلى  والاستماعالخطأ المقترف جسيما  متهم خاصة إذا كانالإلى توضيحات  والاستماعآراء الشهود 

حيث  60/60 الأمرمن  505ئري في المادة االجز  وهو ما قرره المشرع شفاههالمتهم يكون كتابة أو 
كتابية أو شفوية أو أن يستحضر شهودا، ويحق له أن  ملاحظاتتقديم  يمكن الموظف انهتنص 
 .أو موظف يختاره بنفسه بمدافع مخول يستعين

قد أخذ بالنظام  بالأحرى وا (3)بذلك قد اعتنق النظام شبه القضائي زائريالمشرع الجيكون ف  ـ 
المرفق من جهة، وضرورة توفير  إيمانا منه بضرورة حماية التعديلاتالرئاسي وأدخل عليه بعض 

 (4).ضمانات فعالة للموظف من جهة أخرى

 .الفرع الثالث: حدود سلطة التأديب

كان الرؤساء إذ ، بحيث  (5)أساس سلطة التأديب هو فكرة السلطة الرئاسيةرأينا فإن و كما سبق     
الرؤساء يزودون  هؤلاء ، فإنواطرادبانتظام  الإدارييضطلعون بمسؤولية التنظيم والتسيير  الإداريين

المرؤوسين كالتعيين، والنقل،  يمارسوا مظاهرها على أشخاصو  لتحقيق ذلك بفكرة السلطة الرئاسية 

                                                           
 . 60/60من قانون الوظيفة العمومية  505إلى غاية المادة  503لمواد من ا 1
 . 505كمال رحماوي، المرجع السابق، ص  2

 .   005عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  3
 .505كمال رحماوي، المرجع السابق ، ص  4
 .005عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  5
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مظاهرها على أعمال المرؤوسين مثل  وغيرها، وممارسة التأديبة والتأديب والفصل بغير والترقي
أجل نجاعة وفعالية تلك السلطات كان  والحلول والتفويض، لذلك فإنه ومن الإرشادالاشراف و و التوجيه 

 في مواجهة المرؤوسين لضمان حسن سير ء والعقاباسلطة الجز  الإداريونبد أن يحوز الرؤساء  لا
عا من السلطة الرئاسية وفر  جزءاتكون سلطة التأديب  ة وفعالية وبذلكبكفاء الإداريرية النشاط اواستمر 

وواجبات  بالالتزاماتويمارسونها على أشخاص مرؤوسيهم المخلين  الإداريون التي يحوزها الرؤساء
 الوظيفة العامة.

أخضع  فهل(1)الدعوة التأديبية،  ئري قد خول السلطة الرئاسية حق تحريكاكان المشرع الجز وان  
 المجال التأديبي؟ من إساءة استعمال حقها في الأخيرةممارسة هذا الحق إلى ضوابط معينة تمنع هذه 

الدعوى التأديبية،  فهي التي تملك حق تحريك (2)، السلطة الرئاسية تقوم بدور هام في عملية التأثيمف 
الوظيفة. علما أن  ينطوي على اعتداء على نظام لاوتقدير ما إذا كان تصرف ما ينطوي أو 

التأديب بإسباغ صفة جهة عنه، لكن اختصاص  الاستغناءيمكن  لاهو روح كل تنظيم و  الانضباط
عديدة إذ قام  لضوابطيخضع نما على تصرف ما ليس اختصاصا ملحقا أو تحكميا، وا الإداريالذنب 

 (3)في استعمال حقها في مجال التأديب. الإدارةالمشرع بتنظيمها تنظيما دقيقا يمكن وضع حد لتعسف 
 وهذه الضوابط تتمثل في :

 :اولا

لا واسعة في إضفاء الطابع المذنب، وتأثيم سلوك الموظف، إذ  صلاحياتلسلطة الرئاسية لإن    
 لافهي  التأديبية على سبيل الحصر، كما هو الحال بالنسبة للجرائم الجنائية، للأخطاءيوجد تحديد 

  الأستاذة توضحهبغير نص قانوني، وهذا الوضع كما   عقوبة لاجريمة و  لاتخضع لمبدأ 
DREYFOSسلطة  للإدارةنه يمنح لأ، الإداريةخطورة كبيرة على وضعية الموظف  على انه يشكل

رئيسي في  السلطة الرئاسية لها دور ان، وهو ما يعني  (4)مجال التأثيم تقديرية واسعة النطاق في

                                                           
 .60/ 60من قانون الوظيفة العمومية  506المادة  1
 مسيس  نظرية التجريم في القانون الجنائي: معيار سلطة العقاب تشريعا وتطبيقا ، مؤسسة المعارفبهنام ر  2

 . 63، ص  5533للنشر،الاسكندرية، 
 .55مال رحماوي، المرجع السابق، ص ك 3

       4  Dreyfus F, les limitations du pouvoir discrétionnaire par l’application du principe de 

proportionnalité RDP ,Paris, 1974, p 694.                                                                           
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أن الجريمة التأديبية  ، ولقد استقر القضاء الفرنسي علىلاالتأثيم واعتبار تصرف ما مخالفة تأديبية أم 
المنسوب إلى الموظف  بدون نص، ومع ذلك فإن تكييف الفعل عقوبة ولا جريمة لا تخضع لمبدأ لا

، وهو ما كرسه في الإداري اعتباره مخالفة أو جريمة تأديبية من عدمه يخضع لرقابة القضاءومدى 
 أحكامه.

في  لسلطتها الإدارةإساءة استعمال  لاحتمالالموظف  تعرضالتأديبية  الاخطاءإن غياب تحديد  
 المجال التأديبي.

 يبية فإنه يكتفي باستعماللنص على مخالفة أو جريمة تأدفي افإن المشرع عند تدخله  وللإشارة 
أو  وكل خطأ بالانضباطكل تخل عن الواجبات أو مساس يعتبر  حيثعبارات عامة غير محددة 

 مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأدية مهامه خطأ مهنيا، ويعرض مرتكبه لعقوبة
 (1)...الختأديبية

نما هي أ المجال الجنائي، وجود لتحديد شامل جامع مانع للمخالفات التأديبية كما هو الحال في لاف 
يكتفي المشرع بذكر بعض ف الإدارةالتقنين يؤدي إلى عرقلة  ولان غير قابلة للتحديد والحصر،

ن م صادر صرفتالرئاسية تكييف أي للسلطة الحصر، ويترك  لا المثالالمخالفات على سبيل 
 الموظف استنادا إلى واجباته.

 ثانيا :

 إن نظام العقاب التأديبي يسوده مبدأ الشرعية مثل العقاب الجنائي، فيسود نظام الجزاء والعقاب   
تسلط على  يجوز للسلطة الرئاسية أن ولايمكن  لاعقوبة تأديبية بدون نص، وبذلك فإنه  لامبدأ 

الدولة  مجلس من هذا المبدأ قضى وانطلاقاانون، المرؤوسين عقوبات تأديبية لم ينص عليها الق
يمكن اعتبارها عقوبات لا  sévères observations Lesالشديدة اللهجة  الملاحظاتالفرنسي بأن 

 المشرع لم يدرجها ضمن سلم العقوبات. لانتأديبية 

التأديبي تختلف  عقوبة بغير نص، فإن مبدأ شرعية العقاب لا لكن إذا كانت العقوبات تخضع لمبدأ
للقانون  خلافاالتأديبية  يوجد ارتباط بين العقوبة التأديبية والمخالفة لاعن شرعية العقاب الجنائي، إذ 

 الملائمةواختيار العقوبة  الجنائي، ولذلك فإن السلطة الرئاسية سلطة تقديرية واسعة في تحديد
                                                           

 .16/10من قانون الوظيفة العمومية  061المادة  1
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إلى أي مدى تصل سلطتها في  ابها، ولكنوالمناسبة للمخالفة التأديبية وفقا للظروف المحيطة بارتك
 ذلك؟

الظروف التي  ،الاعتبارإذا قامت السلطة الرئاسية بتحريك الدعوى التأديبية، فعليها أن تأخذ بعين  
 (1)فيها الخطأ، ودرجة خطورته، والضرر الناجم عنه. ارتكب

يكون المرؤوس  ، حيثداريالإإن مبدأ شرعية العقوبة هو مبدأ يهدف إلى تحقيق العدالة في المجتمع  
تتناسب  لا سلوكيات ارتكب اذا أو واجباتهء في حال تقصيره في أداء اعلى علم بما ينتظره من جز 

قد يفقد قيمته في حال ترك  بنص إلاعقوبة تأديبية  لامبدأ  وسمعة الوظيفة، ولهذا فإن هذا المبدأ أي
يوجد فيه  لاسابقا أن النظام التأديبي  إذا كما قلنا الإداريسلطة اختيار العقوبة المناسبة للذنب  للإدارة

هذه الحالة للسلطة الرئاسية سلطة واسعة في  ارتباط بين العقوبة والمخالفة التأديبية حيث يكون في
ومن ثم يفتح باب الضغائن والتنكيل بالمرؤوس  ، المرؤوساختيار أي عقوبة شاءت لتوقيعها على 

قد تلجأ إلى معاقبة الموظف عن ذات الفعل  الإدارة اء، كما أنوخدمة المصالح الشخصية للرؤس
بما يعرف بمبدأ التناسب بين  الأخذهذه السلطة عن طريق  من تقييد لابدمرتين، ومن ثم فإنه كان 

وهو الذي يتعين على السلطة الرئاسية أن توقع الجزاء   التأديبي العقوبة والخطأ في مجال القانون
 (2)الرأفة.ف في اإسر ولا ة في الشدة مغالا، بغير الإداريلمدى جسامة الذنب  هملاءمت تستطيع الذي

 السيد،حيث طلب مفوض الحكومة  5535جوان  65في  Lebonمجلس الدولة الفرنسي  وبذلك أخذ

Genevois  من المجلس النظر في مسألة ما إذا كانت العقوبة المسلطة على السيدLebon 

وقد  على التقاعد التلقائي، مشوبة بعيب الخطأ، الفاضح في تطبيق القانون، الإحالةوالمتمثلة في 
رفض  وانتهى إلى (3)، الملائمةمراقبة جائزة في مسألة الاعترف مجلس الدولة في هذا الحكم بأن 

على  الإحالة الخطأ الذي اقترفه كان من الجسامة بما يستدعي تطبيق جزاء لان Lebonالسيد طلب 
 التقاعد التلقائي.

                                                           
 . 60/60من قانون الوظيفة العمومية  505المادة   1
 ، 5533،مجلة العلوم الإدارية، العدد الاول، 65/60/5530بجلسة  365حكم المحكمة الإدارية المصرية، قضية رقم  2

 .05،انظر كذلك: كمال رحماوي، المرجع السابق، ص  593ص 
 . 565المرجع السابق، ص كمال رحماوي،  3
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من غياب  بأن القضاء الفرنسي أصبح يمارس هذا النوع الرقابة على الرغم Auby الأستاذويرى  
تشكل  لاهذه الرقابة  بإقالة التناسب بين الجزاء والخطأ ويؤكد بأن الإدارةالنصوص القانونية التي تأمر 

ضمانة تأديبية في ميدان  د يعد بمثابة إدخالالجدي الاتجاه، بل أن هذا الإدارة استقلاليةتعد على 
 (1) القانون التأديبي

العمومية  من قانون الوظيفة 505 ذا رجعنا إلى موقف المشرع الجزائري فنجده قد نص في المادةوا 
الخطأ،  يتوقف تحديد العقوبة التأديبية المطبقة على الموظف على درجة جسامة هعلى أن 60/60

   فيها، ومسؤولية الموظف المعني، والنتائج المترتبة على سير المصلحة ارتكبوالظروف التي 
 .بالمصلحة أو المستفيدين من المرفق العام لحقالضرر الذي و 

بعين  الأخذدون  العقوبة يجوز لها أن تقدر فلاهذا النص يقيد السلطة الرئاسية عند اختيار العقوبة، 
العقوبة جسامة المخالفة  قبل اختيار تراعيعليها أن  العوامل المحددة في المادة السالفة، إذ الاعتبار

المترتبة على سير المصلحة وكذا  والظروف التي ارتكبت فيها، ومدى مسؤولية الموظف فيها، والنتائج
 العام. الضرر الذي لحق بالمصلحة أو المستفيدين من المرفق

ظل قانون  تمكن من الحصول على أحكام جديدة في هذا الشأن فييفإنه لم ئري، اأما القضاء الجز  
يأخذ بمبدأ  أنه لم نلاحظالقديمة  الأحكامبالرجوع إلى بعض و أنه  إلاالوظيفة العمومية الجديد 

 (2)التناسب.

 :ثالثا

تقادم  الغالب يذهب إلى الاتجاهإذا ارتكبت الموظف المخالفة ومرت عليها مدة زمنية معينة فإن    
ن لأزمنية معينة،  المخالفة، بحيث تفقد السلطة الرئاسية حقها في تحريك الدعوى التأديبية، بمرور فترة

كما أن تماطلها في  التي بحوزتها غير صالحة لمتابعة الموظف، الأدلةذلك في شأنه أن يجعل 
 الأستاذأن  إلا (3)في المتابعة، تنازلها عن حقهاتحريك الدعوى التأديبية لمدة زمنية معقولة، يدل على 

Morgon لاالهدف من إنشاء مرفق يظل ثابتا  يذهب إلى رأي مخالف لفكرة التقادم حيث يقول أن 

                                                           

                                                                  .Jean Mary Auby / Robert Ducos  Ader , op.cit, p 1451  1   
 . 565كمال رحماوي، المرجع السابق، ص  2

 .05كمال رحماوي، المرجع السابق، ص  3
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لم تستعمل حقها في  الإدارةن لأليس حجة وهذا   اتهيتغير، إذن منطقيا أن يعاقب الموظف عن تصرف
 التأديب في وقت معين.

 الوظيفي في ظل السلطة الرئاسية. الأداءتقيي   اسلوبالمطلب الثاني: 

التقييم  خلالالمخولة قانونا للسلطة الرئاسية من  الصلاحياتينحصر هذا النظام في مجموعة     
 فلاذلك  التأديبي، مع على المجلس والإحالةالمستمر والذي يصبو الى الترقية، النقل، انهاء المهام، 

يرتبط ذلك  بل الرئيس على المرؤوسين فقط  لصلاحياتبالقوانين الضابطة  الأداءيرتبط حسن 
وحنكة تسمح له  بشخص الرئيس وقدراته في التعامل مع المرؤوسين، فكلما كان الرئيس ذو كفاءة

 الوظيفي أحسن. الأداءفي بسيكولوجية العامل، كلما كان  الإيجابيبالتأثير 

 .الوظيفي الأداءومراحل تقيي   : مجالالأولالفرع 

 (1)نختصرها في: مجالاتيستخدم في  الوظيفي الأداءتقييم مراحل ان    

ووضع كل  مىأسات الموظف وبالتالي ترقيتهم لوظائف قدر يكشف عن  الأداء: فتقييم الترقية والنقل• 
 اته.قدر فرد في الوظيفة التي تناسب 

عملية التقييم  المعلومات التي يتم تحصيلها من خلالمن  :والأجورفي الرواتب  تعديلاتراء إج• 
 اخرى. حوافز معينة يمكن زيادة رواتب وأجور الموظفين أو إنقاصها واقتر اح

على مدى  والتعيين، فنتائجه معيار للحكم الاختياريعتبر مؤشر لعمليات  الأداءتقييم  التعيين:• 
 . كفاءتهمع  تتلاءممة اختيار الفرد وتعيينه في الوظيفة التي سلا

غير  هسلوكو  بشكل مستمر على انه عديم الكفاءة أدائه: فالفرد الذي تشير تقارير تقييم نضباطلا ا• 
 الأداءولهذا يعتبر تقييم  عن العمل ، عبئاسوف يصبح  لأنهحسن يصبح ضروريا إبعاده عن العمل 

 التأديبية والفصل . حيث يستخدم في تحديد العقوبات الانضباطمن عوامل  عاملا

تخطيطا سليما ومبنيا على  عملية صعبة تتطلب من القائمين على تنفيذها  الأداءتعتبر عملية تقييم  
 تنشدها السلطة، وبالتالي يمكن أن  التي الأهدافأسس منطقية ذات خطوات متسلسلة بغية تحقيق 

                                                           
 .65، ص  6650الموظف وأثره على أداء المنظمة ، بيروت: دار الجبل للنشر، فارسي محمد حليم، تقييم أداء  1
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 (1)ك المراحل وهي:تلنتعرف على 

 حيث يتم التعاون بين الرئيس الأداءتعد أولى خطوات عملية تقييم  : الأداءوضع توقعات ـ 01
والنتائج  وبالتالي اتفاق فيما بينهم حول وصف المهام المطلوبة الأداءوالمرؤوس على وضع توقعات 

 التي ينبغي تحقيقيا.

 اهبة ضمن إطار التعرف على الكيفية التي يعمل المرحلتأتي هذه  :الأداءمراقبة التقد  في ـ 02
التصحيحية،  جراءاتلااذلك يمكن اتخاذ  خلالالموظف وقياسا إلى المعايير الموضوعية مسبقا من 

 حيث يتم توفير المعلومات عن كيفية إنجاز العمل وامكانية تنفيذه بشكل أفضل.

يمكن  التي الأداءة تقييم أداء الموظف والتعرف على مستويات المرحليتم في هذه  :الأداءتقيي  ـ 03
المؤسسة داخل فة الخاصة بالترقية وتوزيع الكفاءات لمنها في عملية اتخاذ القرار ات المخت الاستفادة
 العمومية.

 كثيرة ومتعددة منها ما يرتبط بالترقية، النقل، الإداريةإن اتخاذ القرارات  : الإدارية  القراراتاتخاذ ـ 04

 التعيين والفصل...الخ.

يتم وضع الخطط حيث  الأداءة من مر احل تقييم مرحلآخر  هي : الأداءوضع خطط تطوير ـ 05
 ى جميععلالتعرف  خلال، من الأداءالتي من شأنها أن تنعكس وبشكل إيجابي على تقييم  التطويرية

 والمعارف والقيم التي تم التوصل اليها من المراحل السابقة. اتالمهار 

  .الأداء: ضوابط السلطة الرئاسية في تقيي  الثاني الفرع

به  بها بحيث تصبح المحرك الذي يتم القياس الأداءيتم مقارنة  كي معايير ليجب أن يتم وضع    
ا هب الأداء فيجب تحديد الطريقة التي يتم قياس الأداءختيار طريقة القياس، هناك طرق عديدة لقياس لا

التقييم فقد تكون  عملية لإجراءو تحديد دورية التقييم، و المقصود بذلك تحديد الفترة الزمنية الدورية 
طبيعة النشاط وحجم  ر ويختلف ذلك من منظمة إلى أخرى حسبأشهر أو كل ستة أشهثة ثلاكل 

 (2)من بين المعايير التي ترتكز عليها عملية التقييم :و العوامل المنظمة وغير ذلك من 

                                                           
 .56، ص  2008، دار النهضة العربية، بيروت  6ربايعة علي، إدارة الموارد البشرية، ط  1
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 العمومي الموظف على الرئاسية السلطة ممارسة حدود :                               الثاني الفصل
 

34 

الذي الشخص من المعلوم أن الشخص المناسب الذي يقوم بتقييم الموظفين هو  المقي :.تحديد  1
أن الرئيس المباشر  تتوفر لديه المعلومات الكافية والدقيقة عن مستوى الموظف وسلوكه ويمكن القول

والصدق في عملية الموضوعية  هميةالأ الاعتبارذ بعين الأخمع  الموظفلتقييم  الأنسبهو الشخص 
 ذلك. التقييم والبعد عن الجوانب الشخصية التي قد تؤثر في

 الإرشاداتبتقييم وتزويد المقيم الى التنفيذ السليم لعملية علالتأكد من قدرة المقيم  :.تدريب المقي  2
 من أهم أسباب نجاح عملية التقييم. المقيمينا لذا أصبح دور إتباعهالواجب 

جوانب القوة ل مناقشة الموظف بعملية تقييمه والغاية من ذلك معرفة الموظف :التقيي .علنية نتائج  3
 وتعزيزها وجوانب الضعف وتفادي حصول ذلك في المستقبل.

على  والمقصود بذلك عمل نماذج التقييم بشكل مناسب بحيث يحتوي :.تصمي  استمارة التقيي  4
وأن يتم وضع  والفهم الاستخداموأن يكون سهل المعلومات المطلوبة وكذلك على عناصر التقييم 

 فة .لاستمارات مناسبة للفئات الوظيفية المخت

 .: خطوات التقيي  التنفيذيةالفرع الثالث

 :يلي تعد اهم مرحلة في التقييم مما تحمله من صفة التنفيذ، حيث يقوم بها المقيم وتتمثل فيما    

  واستيعابها. سة معايير التقييم المحددة بشكل جيدادر . 1

 تهم وقياس ذلك.ااز وانجأداء الموظفين  ملاحظة. 2

 مقارنة أداء الموظفين بالمقاييس الموضوعية وتحديد نقاط القوة والضعف.. 3

 .التقييمعلى نتائج  ابناء اتخاذ القرار ات الوظيفية . 4

 الأهداف العمل لتحقيقتعمل السلطة الرئاسية في مختلف مستوياتها على تخطيط وتنفيذ برامج كما  
العامة على موظفيها  ، حيث تعتمد المؤسسةالأهمالمنشودة، غير ان مكانة الموظف في العملية تعتبر 

جهودا كبيرة من طرف المسؤول  ، وذلك يتطلبللأداءالتحسين المستمر  خلالفي تحقيق أهدافها من 
الوظيفي التوافق بين سلطة  الأداءتقييم  على هذه المؤسسة ومرؤوسيه ، حيث تشمل العملية الأول

، والوقوف على كل الأداءتعطيل تحسين  التخطيط والتنفيذ، ورصد كل التجاوزات التي بإمكانها
يتم استعمال نظام الحوافز  الأخيراليه، وفي  موظف على حدى وتقييمه حسب المهام الموكلة
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وفيما يلي مخطط يوضح  الوظيفي. الأداءعملية تقييم  والعقوبات حسب النتيجة التي توصلت اليها
 .المناسب لذلك التقييم واتخاذ القرار خلالالوظيفي من  الأداءعملية تحسين 

 .الوظيفي الاداء: مخطط تحسين 1الشكل رق  
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  الفصل خلاصة

كافة  اتخاذالتي تخوله  والإمكانات الصلاحياتمجموعة من  منحهإن مسؤولية الرئيس تتطلب      
التعليمات  على مرؤوسيه ، ويتم ذلك عن طريق والاختصاصاتالقرارات المتعلقة بتوزيع العمل 

الوظيفة التي تقلدها،  مصلحةتتطلبه   الرئاسية التي يصدرها، كما يلتزم الموظف بأداء كل ما والأوامر
قوانين توسع وتقلص من ال الوظيفي الى عدد الأداءحيث تحتاج فاعلية السلطة الرئاسية في تحسين 

بحيث تصل  الإداريالسلم  في نفس الوقت تضمن عدالة توزيع المهام علىو الرئيس  صلاحياتمن 
كما تعتبر السلطة الرئاسية احد اهم دعائم ، الجيد والرشيد للوظيفة العمومية الأداءالى توازن يضمن 

اء الاداريين لبسط رقابتهم من اجل المركزية الادارية اذ تعد الية رقابة فعالة خولها القانون للرؤس
ضمان حسن سير الوظيفة العمومية وتحقيق الصالح العام فهي ليست بالامتياز للرئيس الاداري وانما 
اختصاص يمارسه ليتخذ جملة من السلطات والتي تتفرع في مجملها الى مظاهر تمارس على شخص 

ارس على اعماله فهي سلطة مقيدة  باحترام المرؤوس من شانها التأثير في مركزه القانوني واخرى تم
قواعد القانون ويحكمها مبدا المشروعية وما السلطة الممارسة على اعمال المرؤوس تبقى دائما سلطة 

 تقديرية وتمارس حسب الضرورة ومقتضيات المصلحة العامة.
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ة فعالة خولها يعد ألية رقابت تعتبر السلطة الرئاسية أهم دعائم المركزية الإدارية حيث    
لمراقبة أعمال المرؤوسين من أجل ضمان حسن سير الوظيفة  الاداريينلرؤساء لالقانون 

فهي ليست امتياز بل مجموعة من  ةالعام وخدمة للمصلحةالإدارية ولتحقيق الأهداف 
ى مركزه القانوني أو على الاختصاصات من شأنها التأثير على شخص المرؤوس سواء عل

مبدأ المشروعية أما السلطات ل اقوفو هي سلطة مقيدة باحترام تطبيق قواعد القانون أعماله و 
 السلطة  وتلعب ،الممارسة على أعمال المرؤوس فتمارس حسب مقتضيات المصلحة العامة

استمرارية مع  تحقيق السير الحسن لمختلف الهيئات الإداريةدور كبيرا في  أيضا الرئاسية
المنظمة الادارة و  ينعكس هذا على رؤوسين لمن كفاءة وأداء الم للرفعوفعالية العمل الاداري 

 .في مختلف الوظائف الادارية الانسجام بمزيد من بالإيجاب

أداء الموظف العمومي  وترقية دراستنا لموضوع السلطة الرئاسية ودورها في تحسين خلالمن و 
   من خلالها قمنا بوضع بعض الاقتراحات  مجموعة من النتائج والتي من خلالها توصلنا إلى

  :النتائج اولا

تجاه المرؤوسين  الإداريتنصرف السلطة الرئاسية إلى السلطات التي يباشرها الرئيس  -
، حيث تعتبر مجموعة من الإداريةالتابعين له رئاسيا ، كعنصر من عناصر المركزية 

يتمتع بها كل رئيس إداري في مواجهة مرؤوسيه من شأنها أن تجعل  الاختصاصات
مرتبطين به برابطة التبعية والخضوع، وبالتالي يوجد اتفاقها في تصنيف الشخص  هؤلاء

فيرتكز على كل من الكفاءة  الأداءالموظف على تبعيته للدولة او إحدى مؤسساتها، أما 
الصحيحة أما الكفاءة فهي  للأشياءل فالفعالية هي فع الآخروالفعالية وهما جزء يتمم 

 .بالشكل الصحيح لأشياءل فع
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في تخصصنا،  الإداريئر بهرميتها او ما يعرف بالسلم اتتميز السلطة الرئاسية في الجز  -
 الآمرينافسه في ذلك أحد من القادة فهو  لاد رئيس الجمهورية بأعلى الهرم و حيث ينفر 

وما يمتلك من سلطة التعيين،  الإدارةد، غير انه وبحكم شبكية وتفرع لافي الب الأول
او رئيس الحكومة، ومن ثمة الى وزراء الحكومة،  الأوليفوض سلطته الى الوزير 

، كما يتميز رئيس المجلس الشعبي البلدي بنفس السلطة الولايةالى والي  بالإضافة
بحكم سلطة رقابة الوالي على  الصلاحياتافتراضا، لكن نمط المركزية يجرده من بعض 

 . يةالبلد

التي تخوله  والإمكانات الصلاحياتإن مسؤولية الرئيس تتطلب تخويله مجموعة من  -
على مرؤوسيه، ويتم ذلك  والاختصاصاتكافة القرارات المتعلقة بتوزيع العمل  الاتخاذ

الرئاسية التي يصدرها، كما يلتزم الموظف بأداء كل ما  والأوامرعن طريق التعليمات 
فة التي تقلدها، حيث تحتاج فاعلية السلطة الرئاسية في تتطلبه منه مصلحة الوظي

الرئيس في نفس  صلاحياتالوظيفي الى عدد قوانين توسع وتقلص من  الأداءتحسين 
بحيث تصل إلى توازن يضمن  الإداريالوقت لتضمن عدالة توزيع المهام على السلم 

   .الجيد والرشيد للوظيفة العمومية الأداء

ية في مختلف مستوياتها على تخطيط وتنفيذ برامج العمل لتحقيق تعمل السلطة الرئاس -
، حيث تعتمد الأهمالمنشودة، غير ان مكانة الموظف في العملية تعتبر  الأهداف

، للأداءالتحسين المستمر  خلالالمؤسسة العامة على موظفيها في تحقيق أهدافها من 
 .ه المؤسسة ومرؤوسيهعلى هذ الأولوذلك يتطلب جهودا كبيرة من طرف المسؤول 

لم تنجح بصفة  يالجزائر  التنظيم الاداري وفي الاخير نستخلص ان السلطة الرئاسية في -
ذا راجع لعدم الكفاءة وهالوظيفي  ادائهفي دفع الموظف لتحسين مطلقة بل بصفة نسبية 

في التسيير لبعض الرؤساء الاداريين وان وجدت الكفاءة لديهم نصطدم بضعف اداء 
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وبالتالي غياب الاشراف  الناتج عن عدم وجود التواصل بين الرئيس والمرؤوسالموظف 
  والتوجيه مما ينعكس سلبا على الاداء الوظيفي في المؤسسة العمومية.

 المقترحات: ثانيا

ان تكون العلاقة بين الرئيس و المرؤوس علاقة يسودها النقاش و التحاور و نطمح  -
الحقيقة وليدة النقاش فلا حرج  في يهوطاعة وخضوع فالتشاور لا علاقة أوامر ونواهي 

  التواصل ن يسود هذه العلاقةالمتبادل وأ حترامو الا اللباقةإبداء الرأي في حدود  من
 الاقتناععلى أساس من الإقناع و فيسعى الرئيس الإداري الى تبني علاقته بمرؤوسيه 

 الثقة المتبادلة .و 
لمرؤوس بشكل كافي كضمانة خاصة في ما يخص ضرورة توفير الحماية القانونية ل -

تحديد الدقيق لموقف مع ال المفروض على المرؤوس للرئيس الاداريواجب الطاعة 
 قانوني .النص الالمرؤوس ومدى التزامه بطاعة الأوامر الغير مشروعة وبموجب 

 تحقيق والمتمثلة في سلطة الإدانة و الاتهام و ضرورة الفصل بين سلطات التأديب ال -
صوت الرئيس  لجان التأديبية فيصبحاأصوات قيع الجزاء خاصة في حالة تساوي تو 

ذلك خصم وحكم في ذات الوقت وفي هذا انتقاص ، فهي بالإدارة مرجح لصالح كفة
وذلك عن طريق جهاز اداري ،قد تفصل بأقصى العقوبات  حيث لضمانات المرؤوس

تهم المنسوبة المهمته التحقيق في كضمانة خاص مستقل عن السلطة الرئاسية 
 للمرؤوس.

لرفع من ل وتكوينية بدورات تدريبية المرؤوسينالرؤساء و وتمكين العمل على إفادة  -
 يجابا على الإدارة والمنظمة وبالتالي تأديةحيث ينعكس هذا إ الوظيفي مستوى أدائهم

 .وفعالة خدمة للصالح العام المهام بصورة جيدة
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لطة الرئاسية لا تجعل منها امتياز او حقا بل هي مجرد اختصاص ان تقرير فكرة الس -
تحقيق الاهداف وضمان حسن سير النظام الاداري  لأجليمارس في اطار قانوني محدد 

 المشروعية. بمبدأفتمارس طبقا للقانون ومقيدة 
تحديد الصلاحيات التي يمكن للرؤساء الاداريين اعمالها بصفة دقيقة وتحديد مجال   -

 اعمال سلطاتهم التقديرية.
تبني المشرع الجزائري لموقف واضح فيما يخص طاعة المرؤوس لأوامر رئيسه غير  -

المشروعة من خلال نص صريح مهما كان مصدرها تجسيدا لمبدا المشروعية وسيادة 
القانون وضرورة المام الموظف العام الحديث التوظيف بالقوانين والانظمة والتعليمات 

تأدية مهامه بكل جدارة  موكلة اليه حيث تعد كضمانة له ومن جانب اخروالمهام ال
     واقتدار فينعكس هذا على ادائه الوظيفي الجيد داخل المؤسسة.

المشرع الجزائري الى اعادة النظر في قانون الوظيفة العمومية ندعو وفي الاخير   -
ية واداء مهامها على من تحسين الاداء الوظيفي  بصفة فعللتمكين السلطة الرئاسية 

هذه الترسانة القانونية الغير مفعلة ساهمت وبشكل غير مرضي في ما وجه، كون  اكمل
 وصلت اليه الادارة والمؤسسة العمومية على حد سواء في الجزائر.
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  قائمة المصادر::  أولا

 النصوص الرسمية : .1
 الدساتير: - أ

 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1996المعدل بدستور 1989دستور  

 القوانين و الأوامر و المراسيم : - ب
 .1611 لسنةالعامة  القانون الأساسي للوظيفة  .1

المتضمن القانون الاساسي لعمال  1985/ 23/03المؤرخ في  85/59المرسوم رقم  .2
 المؤسسات والادارات العمومية .

ع إدارة البلدية للسلطة و خضيتعلق ب  07/04/1669المؤرخ في 69/08قانون البلدية   .3
 .لمية لرئيس المجلس الشعبي البلديالس

يتعلق بسلطة التعيين والتسيير  27/03/1990المؤرخ في  90/99المرسوم التنفيذي رقم:  .4
الاداري بالنسبة للموظفين واعوان الادارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات 

 العمومية ذات الطابع الاداري.
المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية 1999 /27/10المؤرخ في 99/240المرسوم  .5

 والعسكرية للدولة.
المتضمن القانون العام للوظيفة 1966 /02/06المؤرخ في  66/133الامر رقم  .1

 العمومية.
المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة  15/07/2006المؤرخ في  03/ 06الامر رقم .7

 العمومية.
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الخاص بالفصل لعدم الكفاءة 1966جوان 02المؤرخ في  66/148المرسوم التنفيذي  .8
 المهنية.

 والاحكام الادارية :القرارات  ج _

 للعلوم الجزائرية المجلة 1688فبراير  27 بتاريخ الإدارية، الغرفة/ الأعلى المجلس قرار (1
 .1669 ، الاول العدد والسياسية والاقتصادية، القانونية

 العلوم ،مجلة 26/91/1674 بجلسة 798 رقم قضية المصرية، الإدارية المحكمة قرار (2
 . 1677الاول، العدد الإدارية،

 سنة 93رقم ج ج ق م/  95/11/1688 بتاريخ 58991 رقم ملف العليا المحكمة قرار (3
1663. 

 مراجع:القائمة :  ثانيا

 المراجع باللغة العربية : .1
 الكتب العامة : _ أ 

طاعة الرؤساء وحدودها في الوظيفة العامة إداريا، تأديبيا، جنائيا ، أحمد عاصم عجيلة (1
  .1662القاهرة، عالم الكتب، ، ومدنيا

ار الأهرام للنشر ، القاهرة، دالنقابات العمالية في الجزائر دور، بن عبد الرحمان رضا (2
  .2915والتوزيع، 

 معيار سلطة العقاب تشريعا وتطبيقا ،نظرية التجريم في القانون الجنائي ، بهنام رمسيس (3
 . 1677للنشر، الاسكندرية، ، مؤسسة المعارف

 .1681المعارف، منشأة الإسكندرية، ،القانونية القواعد تدرج سامي، الدين جمال (4
 .1675 للنشر، الجبل دار بيروت، ،الرئاسية السلطة عواضة، محمد حسن (5
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 .1661الجامعية دار القاهرة، ،العامة الادارة في دروس ، عثمان محمد عثمان حسين (1
 مصرية، الأنجلو المكتبة القاهرة، ،العامة الإدارة أصول تكال، ليلى. درويش الكريم عبد (7

1674 . 
 الإنصاف، مطبعة بيروت، ،والنظريات المبادئ العامة، الإدارة الهواري، محمد سيد (8

1614. 
 .1673 الحديثة، القاهرة مكتبة القاهرة، ،الإداري القانون الجرف، طعيمة (6

 .1687 حلب، جامعة منشورات الأول، الجزء ،الإداري القانون مبادئ طلبة، الله عبد (19
 ، والنشر لطباعة الجامعية الدار ، العامة الادارة علم أصول، الله عبد بسيوني الغني عبد (11

 .النشر تاريخ بدون بيروت،
 الدولية العلمية والدار والتوزيع للنشر الثقافة دار عمان، ،الاداري القانون كنعان، نواف (12

 .2992 والتوزيع، للنشر

 : المتخصصةالكتب  _ب 

، القاهرة، دار الأهرام للنشر، تدرج القرارات الإدارية ومبدأ المشروعيةثروت بدوي،  .1
1618. 

 .2992، القاهرة، دار الشروق، قياس الأداء في المؤسسات الاقتصاديةجمال صالح،  .2
  .2918 ، الجزائر، دار هومه،السلطة الرئاسية الصلاحيات والفعاليةجمال علاوي،  .3
دراسة الاصول العامة ، ة في الوظيفة العامةءنظرية الكفا، حمدي أمين عبد الهادي .4

 . 1661دار الفكر العربي، القاهرة،  للتنمية الإدارية وتطبيقاتها المقارنة
 .2008، دار النهضة العربية، بيروت  2، ط إدارة الموارد البشريةربايعة علي،  .5
الإسكندرية، منشأة المعارف، بدون تاريخ  القانون الإداري،،  اللهعبد الغني بسيوني عبد  .1

 النشر.
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، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسيةعمار عوابدي،  .7
1684. 
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  صـلخــم
 

 ملخـص الدراسة:

وتوجيه الموظف إلى الارتقاء بمستوى الأداء  ،تعتبر السلطة الرئاسية وسيلة من وسائل التحكم 
وفعالية المؤسسة من خلال قيام السلطة الرئاسية  الوظيفي والذي بدوره ينعكس على كفاءة 

تحسين  علىبعملها بشكل كبير على جميع المستويات والأنشطة داخل المؤسسة، حيث تعمل 
 .وتطوير الأداء الوظيفي

في هذه الدراسة اهمية الجوانب القانونية والإجرائية التي تتحكم في العلاقة القائمة بين  بيناولقد  
الأداء ومصير  ودورها ،أهمية السلطة الرئاسيةوالمرؤوس في المؤسسة العمومية، و الرئيس 

 الوظيفي في المؤسسة العمومية.

 .الأداء الوظيفي ، الموظف العمومي ، السلطة الرئاسية كلمات المفتاحية :ال

 

Résume : 

L'autorité présidentielle est considérée comme l'un des moyens de contrôler et 

d'ordonner à l'employé d'élever le niveau de performance au travail, ce qui se 

reflète à son tour dans l'efficience et l'efficacité de l'institution à travers le travail 

de l'autorité présidentielle en grande partie à tous les niveaux et activités au sein de 

l'institution, car elle œuvre pour améliorer et développer les performances au 

travail. 

Dans cette étude on à essaye de monter l'importance des aspects juridiques et 

procéduraux qui contrôlent la relation entre le supérieur et le subordonné dans 

l'institution publique, l'importance de l'autorité présidentielle et son rôle et le sort 

de l'accomplissement du travail dans l'institution publique. 

Mots clés : autorité présidentielle , fonctionnaire , performance au travail. 


